اضَاءَةعلْمصَطلجَ («الظريق) )و((الذهت يواج رز «التمماج» 
شرج عطي وض إشارات الشارجإلالزم يراط رين 
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رد 0 


الحمد لله المُتَفضل بالتشريع والتكليفه المُنْعِم 
بالسماحة والتخفيف؛ والصلاة والسلامُ على سيدنا 
محمد المُؤسَلٍ بالهُدى والبُؤهان والدين الحنيفء 
المؤْتَمَن على الوحي والبيانٍ المُنيف؛ وعلى آل سيدنا 
محمد الطاهرين» وص حبه الطيبين» والآئمة المجتهدين؛ 
ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين؛ وبعدٌ»» 

فإن معرفة مصطلحات المُصيّفين ورُموز أصحاب 
الكتب مفتاحٌ أساسيٌ للوصول إلى ما في كتبهم من 
العلوم والمسائل» والقفرٌُ فوق هذه المصطلحات والرموز 
يُوقع الإنسان في خطأ وضلال وأوهام, ويجعله غير قادر 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
على دَرْك المرام. ومن هنا قد أَلِّمتْ في بيان ذلك مؤلفاتٌ 
في القديم والتعدىف 0 

ولا رأيثُ بعص إخواني من طلاب جامعة الإمام 
الشافعي بإندونيسيا»: جعلهم الله تعالى هداةً إلى طريق 
الحق والآخرة؛ وحُماةً للإسلام عن خطط أعدائه 
الفاجرة» عند قرائتي لهم شوح الإمام المحليى على 
«المنهاج»؛ يَجِدونَ ب في فهم مصطاح «المذهب» 
للإمام النووي» وما يترتب عليه من التفاصيل أحببتُ أن 


أكذت ليع اعتيعا هل عليهنو :في هذا الباني تقر القشة 


6 من أفضلها: «رسالة التنبيه» لشيخ مشايخنا العلامة الفقيه المحقق مهران بن 
عبد الرحمن الكَيمَتّاوي المليباري (ت: 1408ه) رحمه الله ونال الفقيرَ 
شرف خدمتها تحقيقا ودراسة» وطّبعت في دار الضياءء بالكويت عام 
5همه|/) 4مم. 

© نفع الله بها العبادَ والبلادتء وجعلها صرحا علميا باقيا يَدُودُ عن حياض العلم 
وحرم الدين» ويَدمَْ على رؤوس المبطلين والمنحرفين» وجزى الله العلامة 
المجاهدٌ الشيخ الدكتور محمد حسن هيتو حفظه الله» القائم بأعبائهاء جزاءً 
حسناء وأطال في عمره في صحة ونعمة وعافية. 


يي لخحصيقصييييب 


أَؤْرَاقُ الذّهَب في حَلِ أَلْغَازٍ رالْمَدٌ هب» 


بأولئك الأعلام الآخيار» مستعينا بالعليم القادر المختار. 


عبد النصير أحمد الشافعى المليباري 

جامعة الإمام الشافعي» شي آنجور/ إندونيسياء 

ليلة السبيت: الحادية عشر من شهر صفر» هم 
1 11/ 6م 

.11 ممم 250023111000 :8111م 


4ه 


أوْرَاقٌ الذهَب 
في حَلْ ألعَار رالْمَدُ هب» 
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ه96 
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د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 


الرَافِعِيَ وَالنَّوَوِيَ رحمهما الله 

معلومٌ أن إمامنا النووي (ت: 676ه) رحمه الله 
ورضي عنه ونفعنا به يُعتر مرحلة فارقة في تَطْوْرِ 
المذهب الشافعي؛ حيث قام بجع نصوصٍ الإمام 
الشافعي ووجوه أصحابه - أ 56 المذهب أو 
أصحاب الوجوه؛ أو أص حاب التخريج» سواء كانوا 
تلامِدَة للإمام مباشرة أم لا - ورجّحَ من تلك النصوص 
والوجوه؛ إذا حَصَل تَعَارُْضٌ بينهاء ما يقتضي الدليل 
وقواعدُ المذهب ترجيحه.؛ وبذَّل جهوده الكبيرةً في 
تحرير المذهبء وتنقيح النصوص من شواذ التخريجات» 
وضعيف الروايات. وكفانا مؤنة البحث والتنقيب في 
كتنب السابقين المنتشرة المتتائرة “بق الكثية .منها مفقودة 
غيرُ متوفرةٍ لدينا. 


أَورَاقُ الذّهب في حَلَ أَلْعَازٍ «الْمذهَب» 

فَكَانَ مَسلككُه ممتازًا عن الآخَرِينَ» ومُتْقَنَا عالي 
الإتقانِء وكانث خدماثه ملحوظة ومَخظيّة بعناية علماء 
المذهب. وتَأَكَّدتُ هذه العناية بمَجيء أعاظم المتأخرين: 
ابن حجر (ت: 974هصم) والرملي (ت: 1004ه) 


والشربيني (ت: 977ه)؛ حيث وَضَعُوا شروحهم على 
«المنهاج» كمَؤْسشْوعاتهم الفقهيّة فى مذهب الشافعية» 


٠ 


خكلن 


- 
اه 


والتعقيبء وتنقيح أقواله في كتبه المختلفة محققة 
ومدقّقة» وتقرير الأبحاث معلّلة مُدلَّلةٌ فعَوّل عليهم 
فقهاء وقتهم» حتى كان «التحفة» و«النهاية» و«المغني» 
عند الشافعيّة نضبَ عيونهم في الإفتاء والقضاء والعمل. 

هذاء وقد سبق الإمامَ النوويٌ إلى هذا العمل الإمامُ 
الشيخ أبو القاسمء عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
بن الفضل القزويني الرافعي (ت: 623ه) رحمه الله» وله 
الاعتزازٌ والافتخانء وفضل السبق في هذا المضمار. 


ل ا ا ا 0 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 


فالإمامُ الرافعي رحمه الله كان رائدا في مجال الترجيح 


4 
وب 


والتنقيح والتهذيب في المذهب الشافعي» وهو الذي فتّح 
أن الطريق 4 وفان أئزه سار الما التووى ورخسمة الله: 
وكونُ الإمام النوويّ هو الذي بِقَدَُمُ عند التخالف 
بينهما لا يَعَنِى أن الإمامَ الرافعئ أقلّ شأنًا منهء على ما 
يُتومّمء بل تقديمُ النوويّ مر فرَضه الواقمٌ التاريخيٌ 
والمنهج العلميٌ؛ حيث جاء بعد زمان الرافعي» واستطاع 
أنْ تكشْم عما في صنع الإمام الرافعي من خَلْلٍء 
نالتاق أفكلة أن كدرل هلي امس جه عسوي 
ويكمل ما بثاه. كما وقع مثل ذلك للإمام الشافعي له؛ 
حيش :تاشر زعاله هن وماق الأناميى الجلبلين: أبى حصيفة 
ومالكِ رحم الله الجميع. 
وخيرٌ دليل على هذا الاقتداءٍ والاقتفاء من الإمام 
النووي كتاباه العظيمان: «الروضة» و«المنهاخ»؛ وهما من 
تصدٌفاته في «الشرح الكبير» و«المُحَرّر» للإمام الرافعي؛ 


ولا تَخفى منزلةٌ من سبقٌ ورَسَمَ الطريقٌ» وأوضحَ المعالم 
وأنان السسيل: 

نعم» قد بلغ تنقيحُ المذهب وتحريزه أده 
واستَغْلَظ تهذيئه واستوّى على سوقه؛ واكتمل نَضْجُهُ 
وبناؤه على يَدَي الإمام النووي بلا نك فعلى مولفاتِه 
التعويل والاعتمادُ؛ وإليها الرجوعٌ والاستنادُ. ومن أعظم 
تلك المؤلفات: «التحقيق» و«المجموع: شرح المهذب»» 
وهو وإن سماه «شزح المهذب» إلا أنه شرح للمذهب» 
كما وصفه هو نفسشّهء وكذلك «الروضة» و«المنهاج» 
وغيرها من المُصئّفات. 

ولا شك أن الترجيح بين النصوص والوجوه لا 
يتَأنَى لكل عالِي» فالعالِمُ الذي عنده أهليةٌ لهذا الترجيح 
- وهو مجتهد الفتوى والترجيح - له أن يُفتي بما يظهر 
امن نالك اللسموصي والزعره وانانالاكن لم بصدل إل 
هذه الدرجة فَعَليْهِ الالتزامُ بترجيحات الشيخين» إلا فيما 


الم 0 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَارِي 
اخ لنت الغووة سان رذع « اتسين طريها بهذا عا دده 
المتأخرون» كابن حجر الهيتمي وغيره» كما سنرى. 

بل الإمام النووي رحمه الله نفسشه أشار إلى ضرورة 
التزام قانونٍ الترجيح في «المجموع»؛ حيث قال ما نضّه: 
«لا يجوز لِمُمْتِ على مذهب الشافعي #ه إذا اعتمد النقل 
أن كفي بمُصنّف أو مُصنَفين أو نحوهما من كتب 
المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة الاختلاف بينهم في 
الجزّْم والترجيح.... وقد يَجِزِم نحؤ عشرةٍ من المصنفين 
بشيء»؛ وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب» 
ومخالِف لِما عليه الجمهورٌ؛ وربما خالف نصّ الشافعيّ 
أو اتبوضا له 1 

قال الشيحٌ ابِنُ حجر الهيتمي رحمه الله في 


«التحفة»: «تنبيه: ما أَفْهّمَه كلامّه من جواز النقل من 


0( المجموع: اج 1 ص/ 47 وراجع ما بينه الشيخ ابن حجر في «حاشية 
الإريضاح» (ص/ 11-9) فيما يتعلق بكلام الإمام النووي هذا. 


0 


الكتب المعتمدة» ونسبة ما فيها لمؤلفيها مُجِمعٌ عليه 
وإن لم يتصل سند الناقل بمؤلفيهاء نعم» النقل من نسخة 
كتاب لا يجوز إلا إن وثق بصححتهاء أو تعددت تعددا 
يَغْلِب على الظن صحتهاء أو رأى لفظها منتظما - وهو 
خبير فطِنٌ يُدرِك السَّقط والتحريفٌء فإن انتفى ذلك قال: 
وعدت كذا أو نحوّه») ومن جواز اعتماد المفتي ما يراه 
في كتاب معتمد فيه تفصيلٌ لا بد منهء ودل عليه كلامُ 
«المجموع» وغيره. 

وهو: أن الكتب المتقدمة على الشيحّين لا يُعتمد 
شيء منها إلا بعد مَرِيدٍ الفحص والتحورّي» حتى يَغلب 
على الظن أنه المذهبُء ولا يَعْتَوَ بِتتَائئع كتب مُتعدّدةٍ على 
حُكي واحد؛ فإن هذه الكثرةً قد تنتهي إلى واحدٍ. ألا ترى 
أن أصحاب القفال أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا 
ُفُرَعون ويؤصلون إلا على طريقته غالباء وإن خالفث 
سائرٌ الأصحاب. فَتَعَيْنَ سبْرُ كتبهم. 


لاسي اسح 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 

هذا كلد فى شكي الم كعرضن له الشبيفان ار 
أحدُّهماء وإلا فالذي أَطْبَقَ عليه محققو المتأخرين» ولم 
َل مشايخحُنا يُوصُون به. ويَنقلونه عن مشايخهم؛ وهم 
عمنْ قبِلّهم وهكذا: أن المعتمد ما اتفقا عليهء أي ما لم 


يُجمع مُتَعقّبو كلامهما على أنه سهوء وأَنَّى به !؟ 

ألا ترى أنهم كادوا يُجمعون عليه في إيجابهما 
النفقة بفرض القاضيء ومع ذلك بالغتٌ في الرد عليهم 
كبعض المحققين في شرح الإرشاد». 

فإن اختلفا فالمصنف - يُقصد الإمامَ النووي - فإِنْ 
وُجد للرافعي ترجيحٌ دونه فهو» وقد بينتُ سببَ إيثارهماء 
وإن خالفا الأكثرين» في خطبة «شرح العباب») بما لا 
يُستعْئّى عن مراجعته» 2 
(1) انظر شرح العباب: 21/ب (نسخة الأزهر الشريف الخطية). 
6 تحفة المحتاج: ج/ 1 ص/ 2:38 39: وهذا الكلام نقّلّه العلامةٌ الشبراملسي 


في حاشية النهاية (ج/ 1» ص/ 42) عن الشيخ ابن حجرء وأشار إليه العلامة 
الكردي في «الفوائد المدنية»» والعلامةً الشيخ أحمد كويا الشالياتي 


ومن هنا تعرِف تهافْتَ من يُفْثُونَ في هذا الزمان بما 
في «الأم» و«الحاوي» و«نهاية المطلب» و«الوسيط» 
وغيرها من كتب المذهبء ولا يَذْرُون أنهم يَعْببُونَ عبت 
الصبيانء وإن ادعوا أنهم مة مفتو الزمانٍء في طول الدّيار 
والدهورة وما ذلك إلا لأنهم لم يَتَرَنُوا على المنهج 
العلمي الصحيح؛ وإنما حَمَلوا من الألقاب والشهادات 
ما الله عالمٌ بحالها. 

وبالجملة فإن مكانة الإمامين الشيحَينِ محل إطباق 
من المتأخرين» والنوويُ على وجه الخصوص: فلا جرم 
أنه - أي الإمام النووي - قد احتاج إلى سلوك مسلكِ 
جديد في التأليف والتصنيف» بوضع مصطلحاتٍ جديدةٍ 
خاصة به تدل على الترجيح والتضعيف» واختيار رموز 
تُشير إلى كيفية الخلافاتٍ ودرجاتها قوة وضعماء وما إلى 

المليباري في تلخيصها: «العوائد الدينية» (ص/ 62 - 64)؛ وكلهم مُقِرون 


لهء ونقَلَ اتفاقٌ الشافعية على هذا صاحبٌ «سلم المتعلم المحتاج»: ج/ 1» 
ص/ 132. 


1000 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
ذلك» فكانث مصطلحاتٌ الإمام النووي رحمه الله تعالى 
في «المنهاج» كاصطلاحات عامَّة الشافعيّة من بعده؛ 
وذلك لانتهاج كثيرينَ مِنْ بعده طريقه في تلك 
اتات تطرا إلى الكتميرع والقير نز السدهزلة 
والوضوح؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ففي كتابه «المنهاج» اصطلاحاتٌ خاصة بهء أجاد 
في 0000 مثل «الأظهر» و«المشهور» و«الأصح» 
و«الصحيح» وغيرهاء مما شَرَحَه هو بِبَيانٍ المرادٍ منه» كما 
شرّحه مَن جاؤوا بعده من الشراح والمحشينء وبينوا 
التفاصيلٌ المتعلقة بتلك المصطلحات. 


() وإن كان يَرِدُ على بعضها أمورٌ يسيرةٌ الخطبء منها ما أشار إليه الإمام ابن 
النقيب في «السراج» (ج/ 1» ص/ 33)؛ حيث قال: «من المشكل في 
«المنهاج» وأصله عدم معرفةٍ مقابلٍ القولٍ أو الوجهٍ المُصَحّح في كثير منه 
أو أكثره؛ فإنه يقول: الأصح جواز كذاء ويكون مقابله المنع تارم وتفصيلا 
تارة» فلا يعلم ذلك. ومن محاسن «التنبيه» التصريح بذلكء ولا يطلقه إلا 
إذا كان مقابلا له من كل وجه». 


أؤرَاقٌُ الذهب فِي حَلّ أَلْغَازٍ «الْمذهب» 
ون وتنا اله دض لها وي حيث. إن 


بعد ينا 


العلماء السابقين شرحوا ذلكء وبينوا ما يتعلق به فى 


5) ولكن أحببثٌ أن أنه على أمرٍ متعلتي بمصطلح «المشهور»؛ وقع اللبسش فيه 
عند بعض الطلاب» وذلك أنهم ظنوا أن مقابله - أي مقابل «المشهور» - 
لا يجوز العمل به واستندوا في ذلك إلى قياسه على مقابل «الصحيح» - 
أ «الصحيح» في «المنهاج» و«الروضة»» لا «التحقيق»؛ لأن مقابل 
«الصحيح» فيه لا يكون فاسدا - من أوَجُهِ الأصحاب» وإلى عبارةٍ في شرح 
الجلال المحلي» وحاشية العلامة الكبير شهاب الدين» أحمد بن أحمد بن 
سلامة القليوبي (ت: 1069ه) عليه؛ لم يُمعنوا النظر فيهاء فوقعوا في هذا 
الوهم. عبار الشارح المحقق مع «المنهاج» (ج/ 1».ص/ 13): «فإن قويّ 
الخلا قلتٌ: الأصح.ء وإلا فالصحيح)» ولم يُعبّر بذلك في الأقوال تأدًُا 
مع الإمام الشافعي ه؛ كما قال؛ فإن الصحيح منه - أي التعبير - مُشعرٌ 
بفساد مقابله». فظن هؤلاء أن مقابل «المشهور» فاسدٌّء لا يجوز العمل به 
وهذا وهمٌ فاسدٌء بل يجوز العمل بمقابل «المشهور»» على خلاف مقابلٍ 
«الصحيح»؛ للفرق الواضح بين المقامين: مقام المجتهد ومقام غير 
المجتهد. ومن هنا قال القليوبي رحمه الله: «قوله: مشعرء أي من حيث 
اللفظء لا أن مقابله فاسدٌ من حيث الحكم؛ لما مر من جواز العمل به». وقد 
ذكر هو قبل هذا بقليل أنه يجوز العمل - لا الإفتاءً - بأي القولين شاء. 
ومما زاد الطينٌ بلةَ ما وُجد فى بعض طبعة حاشية القليوبي خطاً هكذا: «لأن 
مقابله فاسد من حيث الحكم»» تَحَجَف فيها «لا أن» إلى «لأن»!! وفي 
«السراج في نكت المنهاج» (ج/ 1» ص/ 32) للإمام ابن النقيب نقلاً عن 


لت سس 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
مؤلفات مفردة؛ م* ورك المتعلّم المحتاج» و«الابتهاج» 

وغيرهماء مما هي مشهورة متداوّلةٌ , بين أهل العلم. وإنما 

الذي تعفد هنا هو بيان ما يتعلق بمصطاح «الطريق» 

و«المذهب» فقط» وهذا ما أتصدى له في السطور الآتية 

بإذقة الله قال 


«الإشارات» للومام النووي: «إنما جعلتٌ «الأصع» وَ«الصَّحِيحَ» مِنْ 
الْوَجْهَيْنِ أدبا مَعَ الشَّافِمِيَ؛ فإن قَسِيِمَه الفاسدٌُ والباطل؛ فلم أنسبه 0 
وعَدلتٌ إلى «الْمَشْهُورِ) الذي قسِيمُه الغريبٌ أو إلى «الْأَظْهّر» الذي قَسِيمُه 
الخد وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في «التحفة» ج/ 1 ص/ 51): 
«وَإلّه يَفْوَ (ذَ«الصّحِيحٌ») هو وَ الذي عبر به؟ لإِشْعَارِهٍ ِانْتِمَاء اغْتِبَارَات 
الصِحَةٍ عَنْ مُقَابلِِ وَأنُّ فَاسِد. َم عب َيه فِي الأفوَالِه َل أَنْبت لَظيره 
الْحَمَاءَ وَأَنَّ الْفُصُورَ في فَهْمِه إِنّمَا هُوََ 3 فَحَسْبُ؛ تَأَديا مَعَ م الْإمَام الشَّافِعِيَ؛ 
كَمَا َال وَقَوْهَا م بَئْنَ مَقَام الْمُجْتَهدٍ الْمُطْلَق وَالْمُقَيَدِ). فما نقله صاحب «سلم 
المتعلم المحتاج» (ج/ 1 ص/ 119) عن بعض المتأخرين؛ من أن مقابل 
«المشهور» مثل مقابلٍ «الصحيح» في عدم جواز التقليد كلام لا يستقيم». 
وانظر منه أيضا: ج/ 1 ص/ 131. 


أَوْرَاقٌ الذهَب في حَلّ أَلْغَانٍ «المذهب» 
الطريق والتعبيرٌ ب «المذهب» 

قال الإمام النووي رحمه الله أثناءً بيانٍ منهجه 
ومصطحاته في كات «المنهاج»: (اوحيتث أقول: 
«المذهبٌ)” 0 فمن الطريقين أو الطرق». 

5 من اصطلاحاتٍ خاصة بالإمام النووي 
رحمه الله» وليس من مصطلحات المذهب الشافعي 
العامة» كما توهّمَ البعض©. ونجد كثيرا ممن جاؤوا بعد 
الإمام النووي ساروا على اصطلاحه اق في «المنهاج» 
لا «التحقيق»- في كتبهم. ٠‏ 

و«الطريقٌ» أو «الطرقٌ» ليس مصطلّحا جديدا ابتكرّه 
الأفاه التورى معلا توخه بض البعاصتوية لسر 


أو «على المذهب» أو «في المذهب» أو «والمذهبُ». قال في «سلم المتعلم 
المحتاج» 00 ص/ 021 اوتشملة ما في «المنهاج» من التعبير 
ب«المذهب» مائة وسبعة وثمانون عبارة». 

2 مثل مُحقّق «تحرير الفتاوي» للحافظ الولي العراقي: ج/ 1 ص/ 43 
ومحقِّقٍ البيان للعمراني: ج/ 1» ص/ 144. 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
مُصطلَّحٌ سابقٌ على الشيخين» ولا خصوصية لهما بهذا 
المصطلح؛ شأنه كشأنٍ «القول» و«الوجه» وما أشبة ذلك 
من المصطلحات القديمة في مذهبناء فلذا لم يتشرحه 
الإمامُ النوويٌ في «المنهاج» الذي هو كتاب مختصر في 
الأصل وموجَرٌ لم يتن فيه إلا مصطلحاته الخاصة به؛ 
جزيًا على قانونٍ الاختصار. نعم» قد شرحه - أي مُسمّى 
«الطريق» - في «المجموع»»؛ كما شرحه كثيرٌ من شراح 
«المنهاج», وكتزفق تعريفه عندهم فيما يلي: 

و«الطريقٌ» أو «الطرق»© هي عكاية الأص حاب 
للمذهب في مسألة من المسائل. هذا هو الطريقٌ بإجمال 


5) عبر الشيخ ابن حجر وغيره بأن («الطرق» هي اختلاف اللأصحاب إلخ)» ففيه 
إِيهامُ أنه لا يتحقق مسمى «الطريق» إلا بثلاث طرق على الأقل» ولا يكفي 
طريقان» في حين أن الطريقان - واحدة حاكية وأخرى قاطعة - كافيان 
لاختلاف الحكاية» فيتعين أن المراد ب«الطرق» في كلامهم ما زاد على 
واحدة. ولعلهم لم يعبروا بأن «الطريق» هي إلخ) نظرا إلى أن الاختلاف لا 
يتحقق بحكاية واحدة. وأما نحن فقد ساغ لنا التعبير بالطريق - وهو يذكر 


أؤرَاقٌ الأهب فِي حَلِ أَلغَازِ «الْمذهبِ» 
أو اختصارء ويترتب على هذه الحكاية وجودٌ خلاف بين 
فريقين من الأصحاب في تحديد ما هو المنقول عن 
السابقِينَ في هذه المسألة في دائرة المذهب الشافعي. 
كي القول بأن خلاصة «الطريق»: أنها («رخلاف 


في وجودٍ خلاف» ! يعني: طائفةٌ تَدّعي أن في المسألة 
خلافًا بئْنَ رجالٍ المذهب السابقين» راضري عه ان ا 
خلاف» يل :القول:في المسألة واحده لبس غيد: 
والمراد ب«المذهب» هنا 2آئ المذكور في تعريف 
«الطريق» - ما يَسْمَل قولًا للإمام؛ أو وجهًا للأصحاب 
السابقينَ» واحدا كان أو أكثر: راجحا كان أو مرجوحا. 
وأما الذي عََفَ به الإمام النوويٌ والشارحٌ المحقق 
وابنُ حجر وغيزهم الطريقٌ فهو أنه: اختلاف الأصحاب 
ويؤنث - مفردا لأننا لا نعرفه باختلاف الأصحاب كما فعلواء وإنما نعرفه 
بأنه الحكاية نفسهاء مع ملاحظة أن في مقابلتها حكايةً أخرى مخالفة. 


() فليس المراد به - أي بالمذهب - هنا الراجح» كما تَوَهّمُه بعض المحشين؛ 
إذ لا معنى له؛ كما يظهر للمتأمل. 


كلتك تت 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْنَاري 


ف سكناينة المدفنق :وات إذا تأمليت» تقلق أن 
الاختلاف ليس هو «الطريق»» إنما «الطريق» هى الشكاية 


() انظرمثلا التحقيق للإمام النووي: ص/ 31» والمجموع له: ج/ 1» ص/ 
6» شرح المحلي على المنهاج: ج/ 1» ص/ 13.؛ والتحفة: ج/ 1» ص/ 
8 والنهاية: ج/ 1» ص/ 49»؛ ففسره ابن قاسم في حاشية التحفة قائلا: 
«أي أثزه - أثر اختلافهم - أولازمُه». ومثله في «رسالة التنبيه» (ص/ 114) 
للشيخ مهران» ففيه أن الطريق أثْرُ الاختلاف المذكور أو لازمّهء بينما الذي 
في حاشسية الشهاب عميرة على شرح المحلي هو العكش؛ حيث قال: 
«الظاهر أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة - أي حكاية بعضهم 
الخلافٌ وقطعٌ بعضِهم - وقد جعلها الشارح اسما للاختلاف اللازم 
لحكاية الأصحاب». ونقله عنه - أي عميرةً - الشبراملسيُ والشرواني؛ 
ومثله في حاشية القليوبي أيضا. وإذا كان الظاهر هو ذاك الذي قاله عميرة 
فخلاف الظاهر إما هو ما قاله الجلال وابن حجر والرملي - أي الاختلاف 
المذكور نفسه. وليس الحكاية > وإما المحكيُ» خلافا أو قطعا. ووجة 
كونٍ ما قاله عميرة ظاهرا هو أن الطريق الواحدة لا يصح كوثُها اختلاقا؛ 
لأنه لا يتصور إلا مع انين على الأقل» ولأن الطريق ظاهر في معنى طريق 
الرجل وسيرته؛ والمناسبٌ لهذا المعنى هو حكاية الخلاف أو القطعٌ» لا 
المحكيٌ. ثم إنهم وإن عرفوا الطرق بالاختلاف المذكور الذي هو خلاف 
الظاهر إلا أنهم فسروه - المحلي وابن حجر والرملي؛ لا شيخ الإسلام 
هنا- عقبه بقولهم - واللفظ للمحلي -: «كأن يحكي بعضهم في المسألة 
إلخ»» أي بأن يحكي بباء التصوير أو التفسيرء كما لاحظه القليوبي 


م ال 1 


أَورَاقٌ الذّهب في حَلّ أَلْغَازٍ «الْمَذهَب» 
نفشهاء حاكية أو قاطعة. نعم؛ يَلرّمها - أي تلك الحكاية 
- الاختلاف المذكور؛ لآن «الطريق» لا تتحقق بحكاية 
واحدةٍ فقطء بل لا بد لها من وجود طريقةٍ حاكيةٍ وطريقةٍ 
قاطعةٍ على الأقل7» فيكون بينهما اختلافء. كما لا 


والشرواني بحقٌء وإن كان لإتيانه - أي المحلي - بالكاف وجة وجية؛ لا 
أطيل بذكره الكلام هنا. 

(') وقد تَبَعدَّدَانِ أو إحداهماء ومن أمثلة تعدد القاطعة مسألة ولاية الفاسق» 
ففي شرح المحلي (ج/ 3 ص | 227): «ولا ولّاية ِمَاسِقٍ عَلَى الْمَذْهَبٍ)» 
مُخيرًا كانَ أذ غيرَه» فتسق بِشُرْبٍ الْخمر أو بير عن بفِسَقِه أو أصرة... 
وَالْمَوْلُ الثاني : لعل يَلِي... وَقَطَعْ بَعْضُ الأضحَاب بِالْأَوَلِء وَبَعْضُهُمْ بالنّانِي؛ 
َيَعضُهع بأد مخز يليء يلاف غيرهء. .. وَبَعْضْهُمْ يعكين ذَلِكَه... 
معش لد ف ل ون لخي ولي أ كر لو 
وَبَعْضُهُع أنه إِنْ أَسَرٌ :2 شق وَلِي» أؤ أَعلَنَ به دلا تليء وَأفتى الْمرَلِيُ بأنهُ إن 
ادلو شلب الولاية لالت إلى اهم بست ولي وَإِلّا فاه وَاسْتَحْسَئَه 
في في الرَوْضْةَ وَكَالَ: يَنْبخْي أنْ يَكُونَ العمل يه). فقوله: «والقول الثاني» 
إشارةٌ إلى القول الثاني من الحاكية؛ التي عليها وقع التعبير بالمذهبء وإلى 
أنها هي الراجحة. وقوله: «وقطع بعض الأصحاب. 0 إشارةٌ إلى القاطعة 
المرجوحة:؛ وكذا قوله: «وبعضهم...»» «وبعضهم. قال القليوبي : «قَوْلُ: 
على المذهب هُوَ أَعَد الْقوْلَين منْ الطريقٍ الْحَاكِة ويقَابلُهَا سبع طَرْقٍ 
بجَغْلٍ كلام الْمَرَالِ طَرِيقَة مُْمَقلّةُ». وتتعدد أيضا الطرق الحاكية مع الطرق 


عس د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيَْاري 


القاطعة» كما في في صلاة الجماعة من فرع المحلي (ج/1؛ ص/ 224): 
«ولؤ أَحسٌ) الإِمَامُ (في الوُكْوع أو الور الْأَخير ِدَاخِلٍ 3 يُكْرَهْ انْتَظَارهُ 
فِي الْأَظْهَرٍ إِنَْ لم يُبالِع فيه وَل 5 بَيْنَ الدَّاخلِي «قلك: العدقت 
اسْبَحْبَابُ الْيِظَارِو) ِالشوُوطٍ الْمَذْكُورَة؛ (وَاَللَهُ أَغْلَم). وَأَضِل الخلاف هل 
يَنْتَظدْهُ أو لا ؟ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: عَم اشرو الْمَْكُورَة حَكَاهُمَا -كَمَا قال 
في شوح الْمْهَذبٍ - كَثِيرُونَ مِنْ الْأَضحَابٍ فِي الْكَرَاهَةٍ نَافِينَ الِاسْتِْبَات» 
وَآَحَوُونَ في الِإِسْبَحْبَاب نَافِينَ الْكَرَاهَةَ فُمَعْنَّى زرلا ينْقَظِرٌه عَلَى الْأَوّلٍ: 
يُكْرَه وَعَلَى الثَّانِي: لايتففة: خضل يق هذا الحلذف أفؤال: كدف 
يُستَحبُ لَا بِكْرَهُ وَلَا يُسَتَحَبُء وَهُوَ مُرَادُ الرَافِعِي بِمَا رَجْحَهُ أَيْ يُبَاحُ كَمَا 
حَكَاهُ الْمَاوَرْدِىُ». 

ففي المسألة إخذى د هَ طريقة: : ربع حاكيات» وسبْعٌ م قواطعَ» ٠‏ أشار الشارحٌ 
المحمّقٌ إلى أربع منها: حاكيتينٍ وقاطعتين؛ «“لبالضناكية الأولى: قولانٍ 
مُطَلَّقَان: «يُكْرَهُ» و« لا يُكْرَهُ). والحاكيةٌ الثانية: قولانٍ مُطَلّقانِ: «يُسْتَحَتٌُ» 
وَ«لَا يُسْبَحَبٌ». والقاطعةٌ الأولى: «لَا يُسْتَحَتُ مُطَلَقّاه قولاً واحدًا. 
والقاطعةٌ الثانية: «لا يُكْرَهُ مُطْلَمّاه قولاً واحدّاء إلا أنَّ القاطعة بِعَدم 
الاِيِحْبَابٍ هي الحاكيةٌ لقولين في الْكَرَامَةِ كما أن أنَّ القاطعة بِعَدمٍ 
الْكَرَامَةٍ هي الحاكية لقولين في الشيِخْبَاب؛ فقول الشارح: «نَافِينَ 
الاسْتِحْبَات» أي قائِلِينَ: «لا يُسَبَحَبُ مُطَلْفَا قولاً واحدًا مقطوعًا به وإنما 
القولانٍ في الْكَرَاهَةِ »» وكذا قوله: «نَافِينَ الْكَرَامَة؛ ولقد أصاب القليوبيُ 
ركحميه أله تعتال حييث قال :وقد الأثوال ارو مِنْ طُرْقٍء فَتَْبيرُهُ 


أَؤْرَاقْ الذهَب في حَلّ أَلْغَازٍ «المذهب» 


يخفى. فالاختلاف أَبْدٌ أو لازم للحكاية» كما أَلْمَحَ إليه 
العلامتان: الشهابٌ عَمِيرةٌ البْرلِْيُ والقليويك رحمهما 
الله. فالحاصل: أن مسمى «الطريق» نفس الحكاية 
المذكورة» مع مُلاحَظَة أَنَّ في مقابلتها حكايةً تُخالِفها 
فإن كانت هذه حكاية خلاف فتلك حكاية قطع. 


والحاكية الثالثة: قو لان مُطَلَّقَانٍ: «يُسْتَحَتبٌ» و« يُكْرَهُ»» والخاكية الرائقة: قولانٍ 
مُطلّقان: «تبطلٌ به الصلاةٌ» ودلا تبطلٌ» كما في «البيان» للعِمْراني رحمه الله 
تال 

وبقيّة القواطع مُفَضَلةٌ فالقاطعة الثالئة: «انتَظرّه إن لم يَعرِفُ عَينَ الداخل» وإلا 
فلاء قولاً واحدًا»» والقاطعة الرابعة: «انتَظرّه إِنْ كان ملازِمًا للجماعة» وإلا 
فلاء قولاً واحدًا»» والقاطعةٌ الخامسة: «انتظره إِنْ لم يَشٌُّ على المأمومين 
قطعًاء وإلا فقو لانِ»» والقاطعة السادسة: «ينتظؤه يَسيرًاء ولا يَنتظره كثيرًا؛ 
حكاها العِمْرَانى فى «البيان». والقاطعةٌ السابعة: «لا يَنتظر قولا واحداء 
وإنما القولان ف الانتظار في القيام». والمعر عنه بالمذهب مُخَالِفٌ 
للقاطعاتٍ من طريق الخلاف؛ فإنه ليس في المسألة قاطعة بِالِاْبَحْيَابِ 
مُطلَمًا. فهذا مثالٌ لتعدّد الحاكياتٍ والقاطعاتٍ في الطرق. ويتضح ذلك 
أكثر إذا رجعت إلى ما في «شرح المهذب» (ج/ 4» ص/ 2230)» والروضة 
(ج/1ءص/ 342 343. 

)2 حاشية عميرة وحاشية القليوبي على شرح المحلي: ج/ 1؛ ص/ 13. 


2 ل 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
فلم أنَّ من اصطلاح الإمام النووي أنه إذا عَبّر في 
مسائل ب«المذهب» فلا بد أن يكون هناك طريقان» على 
الأقل: حاكية وقاطعة» وقد تككْثّر الطرق أحيانا©: وكثيرا 
ما يَُيَنُ ذلك - أي كيفية حصولٍ الطريق - في «الروضة» 
و«المجموع»؛ آنا «المنهاج» - وكذا «التحقيقٌ» - فلا 
يتعرّض لذلك أصلاء فمن هنا تَكلَ الشارحٌ المحقق 
رحمه الله بِبيانِه بأسلوبٍ لطيفء ونجده في مواضعٌ من 
شرجه «كنز الراغبين» يحاول - وبتكلّف أحيانا - تصوير 
وجودٍ طريقّينِ في مسائل عبّرَ فيها «المنهاجٌ» 


( هذا لا يعني أنه كلما وُجد الطريقان وجب على الإمام النووي التعبيرُ 
ب«المذهب» في «المنهاج»؛ لأنه رحمه الله لم يلتزم ذلك» فمن هنا تعلم أن 
ما اعترض به العلامة القليوبي في مواضع من حاشيته على المصنف حيث 
وجد الطريقان أو الطرق» ولم يُعبّر ب«المذهب» بأنه ترك التعبيرٌ بالمذهب 
5 كمافى مسألة ولاية الفاسق؛ إذ فيها ثلاث عشرة طريقة؛ كما قاله الخطيب 


ب«المذهب»”»: كما يحاول ذلك المُحَشَّيانٍ أيضا 
2 5 
أحيانا! ١‏ والبيريا بصدد إيرادها الآن. 


تنبيه: هذا الذي قلنّه من أنه كلما عبر ب«المذهب» 
في «المنهاج» - وكذا «الروضة» و«المجموع» - فلا بد 
أن يكون هناك طريقان» تكون إحداهما حاكية والأخرى 
قاظطعة يُعْلم من كلام شراح «المنهاج» ومحشيه؛ وإن لم 
زاف منغ هدوما قلله من :أن الفاوع لمحت رحن 


- 


الله تَكمَلَ ببيانه - أي بيانٍِ وجودٍ الطرق في مسائل 


٠ 0‏ اتظر مكلا المتاح مم شرح المخلى وختواقي الإولنى:والقليرين رع/!1؛ 
ص/ 347: 348) من قوله: «ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة إلخ». وتأمل 
قول الشارح: «فأقام النووي بحث الإمام طريقة قاطعة بالجواز» وطردها في 
المسألة الثانية» على مقتضى اصطلاحه فى تعبيره ب«المذهب»»؛ تعرف 
فوو نوكر ورعي اتناك اميه فم سود انا نالعز الطااية 
١ج(‏ 4 ص/ 104) قوله: «(مَن عَهِدَه مرتدا إلخ).. وفيما عدا الأخيرةً طريقٌ 
قاطعٌ بالوجوبء بِحَتٌ الرافعيُ مَجِيئّه في الأخيرة». يجعل الشارخ رحمه 
الله هذا البحتٌ من الرافعي - ولا يخفى أنه ليس من أصحاب الوجوه - 

2 انظر مثلا حواشي البَرْنّسِي والقليوبي (ج/ 4 ص/ 127). 


كك 7 كك 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
«المذهب» التي تعرّض لها في «المنهاج» - شيءٌ تلقيتّه 
عن مشايخي في «مليبار»» ولم أزَ أحدا مر الأتمة 
المتقدمين أو المحشين ذَكّره. 
وتُتصور الطريقٌ بأن يحكي بعضهم في المسألة 
قولين أو أكثر للإمام؛ أو وجهين أو أكثر لمن تَقَدَّمَهم من 
الأصحابء ويحكي بعض آخرُ من الأصحاب قولا 
واحداء أو وجها واحداء من تلك الأقوال أو الأوجّهء أو 
قولا أو وجها من غيرهاء مغايرا لها إما حقيقة أو باعتبار» 
ويتقطع هذا البعض به» إما بأنْ يَنفِي وجود قولٍ أو وجه 
سواه؛ أو لا يَنفي وجود قولٍ أو وجه آخرّ بل يتعترف به» 
ولكن يخمله على محل آخرء غير محل النزاع”©. 
(') من أمثلة ذلك ما في مسألة زكاة الإبل في «المنهاج» مع شرح الإمام المحلي 
(ج/ 2 ص/ 5)» وهي ما إذا انّفْق فَرْضَانٍ فيهاء كمائتي بعير» فرضُها بحساب 
بنات اللبون - وهو أن في كل أربعين بنتٌ لبون - خمش بنات لبون» 
وبحساب الجقاقٍ - وهو أن في كل خمسين حِقة - أربعٌ حقاق» فالمذهتُ 


أنه لا يتعين الحقاقٌ» وهذا قولٌ جديد» والقولُ الثاني - وهو قديم -:يتعين 
الحقاق» فهذان قولانٍ مطلّقانٍ فى الحاكية» والقاطعةٌ تَنَفى وجو القولين» 


فعرفت أن القطعٌ لا يعني دائما نف القول/ الوجه 
الآخرء كما يَتَبادَر إلى وهْمٍ البعض» بل القطعٌ يشمل 
أيضا الاعتراف بالقول/ الوجه الآخر مع صؤفه عن محل 
النزاع. هذا ما قاله العلامة الجهبذُ القليوبي في حاشيته: 
«ويقطع بعضهمء أي يجزم شبوت أحدهماء مكدو انين 
وجو الآخر من أصله. أو نَمَى حُكمّه بحفله على غيرٍ ما 
يُفيده حك الأول)". 


وتُمٌضِل أَنَّ القولّ بتعئْن الجقاق فيما إذا لم تُوجد إلا الحقاق والقول بعدم 
تعيّنها فيما إذا وُجد النوعانء وإلى هذا أشار الجلال المحلي: «وَقَطْعَ بَعْض 
الأضحَاب بِالْجَدِيدء وَحَمَلَ الْقَدِيم عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلا الجمّاق». 

6 حاشية القليوبي على شرح المحلي: ج/ 1 ص/ 13 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْاري 
لِمَ د ختلفُ الأصحابٌُ في حكاية المذهب ؟ 
أو كيف تَنْشأ الطرقّ 3 


طبيعيٌ أن يَأتِي سؤال: كيف يختلف نقلُ الناقلين 
عن الشافعي أو الأصحابء طالما أن ماعن الرمام 
أو الأصحاب المتقدمين ذ في الواقع إما فون زناتسة وه 
واحدء فلا مجال لجعله قولين أو وجهين أو أكثر في 
حكاية الحاكيء أو أن المنقول في الواقع ونفس الأمر 
قولان أو وجهانء وليس واحداء فلا يصصح أن يُجزَّم 
بأحدهما فقط وَيُِنْمَى الآخر. 

أي إن الحكاية إما حكاية خلاف فقطء لا جزم معه؛ 
أو حكاية جزم فقطء لا خلاف معه هذا هو الذي ينبغي 
أن يكونء كما يبدو لبادئ النظرء ولكن الذي حصل هو 
غير ذلك؛ حتى حص اث طريقان أو طرق في مسائل 
كثيرة» فما السبب ؟ 


إن هناك أسبابًا عِدةَ لنشأةٍ الطرق» منها: أن بعض 
الأصحاب لا يبلغهم إلا قول أو وجةٌ واحد؛ لقصور 
اطلاعهم مثلاء فبالتالي لا يتعرضون للقول أو الوجه 
الآخر الموجودٍ في الواقع ونفين الأمرء بينما الآخرون 
من الأصحاب اطلعوا على نض آخر أيضاء فيَذكُرونه 
بالإضافة إلى النص الآخر. 

ومنها: أنهم قد يَبنُمْهُم الخلافُ - أي القولان أو 
الوجهان أو أكثرُ - في المسألة من روايةٍ غير موثوقةٍ بها؛ 
فبالتالي لا يَقْبَلونهاء فيكون سببا لإنكار وجودٍ الخلاف 
في المسألة. في حين أن الآخرين بَلَمَّهُم الخلا برواية 
موثوقة بهاء فحكوا في المسألة خلافا. 

ومنها: أنهم قد يَصِلهِم النصانٍ في المسألة» ولكنهم 
يَحْملون أحدّ النصين على محمل آخر؛ بحيث يرتفع معه 
الخلاف وينتفي في المسألة المتنازع فيهاء بينما يُصِرٌ 


“كغ 0/7 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
الآخرون - وهم الحاكون للخلاف - على حملهما في 
المسألة ذاتهاء فِيَصِيرُ فيها خلاف. 

ومنها أيضا: الخلاف في التخريج” والتقرير: 


اعلم أن التخريج أنواع: الأول: تخريجُ المجتهدٍ المقيدٍ - حيثُ لم يَحِذْ في 
مسألةٍ لإمامه نضًا معيّئًا- من نضِه في مسألةٍ أخرى. الثاني: تخريجه مِنْ 
أصولٍ الإمام حيث لم يجدْ له نصا معيّنا في مسألة من المسائل يُخَرَجُ منهه 
والمُخَرّجُ على هذين النحوين يسمّى ب«الْوَجْهه ولا يُسَمّى قولاً مُخَرَجًا. 
الثالث -وهو المراد هنا-: تخريجُه مِنْ كل واحدةٍ مِنْ م سألتينٍ متشابهتين» 
فيهما نصَانٍ متخالِفانٍ إلى الأخرى؛ فيحصّلُ في كُلِ منهما نض للإمام؛ وقول 
مُخرّجّ للأصحابء وهذا المُخَرَجُ هو المسمّى ب«القّول المُخَرّج». قال الإمام 
السبكي في «الحلبيات» (ص/ 410) في جواب سؤال عن مفردات المزني لا 
تعد من المذهبء ووجوهٍ الأصحابه تُعَد منه قال ما نصه: «قد يؤخذ من 
نص معين في مسألة معينة» فيخرج منها إلى مثلها المساوية لها من غير فرق» 
ولا نض يعارضه. وهذا أقوى ما يكون من التخريج. وتارةً يكون من نص 
معين في مسألة معينة؛ وله في نظيرها نص يخالفه فيَتَحَزّْبُ الأصحابُ؛ منهم 
من يتكلف فَزقاء ومنهم من يقول: قولان بالنقل والتخريج» وهذه رتبة ثانية 
في التخريج. وتارةً لا يكون له نص معين في مسألة معينة» ولكن يكون له 
قواعد مذهبية» ونصوص مختلفة في مسائل» يؤخذ منها قاعدة كلية» تدل على 
حكم في مسألةٍ لم يوجد فيها له نضصٌُء وهذه رتبة ثالثة. وقد تكون أقوى من 
الثانية» إذا ظهر الفرق في الثانية ولم يظهر في هذه وهو يزاحم الأولى؛ وقد 
يربو عليها؛ لأن الأولى من مسألة واحدة» وهذه من مسائل شتى. فقد يكون 


ل 


باجتماعها يقوى على ما يؤخذ من تلك الواحدة. وقد لا يجد المُخَرجٍ شيا 
من هذه الأنواع الثلاثة» ولكن يجد دليلا شرعياء جاريا على أصل من أصول 
الشافعي الذي قرره في أصول الفقهء وهذه رتبة رابعة. وقد لا يجد نوعا من 
هذه الأربعة» ولكن يجد دليلا شرعيا جاريا على أصل من جنس ما يقول به 
الشافعيء وإن لم يكن له نص في ذلك الأصلء وهذه رتبة خامسة. وقد لا 
يجد شيئا من الخمسة:؛ ولكنه رجل قد تكيف بمذهب الشافعي وبتصرفاته 
الفقهية والأصولية» حتى صارت له مزاجاء ومن يكون كذلك تجده يدرك 
مراد الشخص فيما لم يصرح به؛ ثم تجد - كذا في المطبوعة؛ ولعل الصواب: 
«يجد" بالتحتية- مع ذلك دليلا شرعياء فيقول به فيما لم يجد فيه نصا 
للشافعي» وهذه رتبة سادسة:؛ وفي جميعها تقيِّدٌ بالمذهب. وتارة لا يكون 
شيء من ذلكء ولا يكون الشخص مقلدا لإمامه في المذهبء ولا في الدليل» 
وإنما ينسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله» فيقول قولا 
فهو فيه كالمجتهد المطلق؛ ولكن لانتسابه إلى الشافعي وقدوته بقوله يعد 
قوله وجهاء وليس فوق هذه السبعة رتبة إلا الاجتهاد المطلق؛ الذي لا يسلك 
فيه طريقة غيره؛ ولا ينتسب إليه. وهي التي اختلف في إثباتها للمزني» حتى 
إن تفرد لا تعد من المذهبء وله مع ذلك ما يشارك فيه السبعة المتقدمة» فيعد 
ما قاله على ذلك من المذهب... وأما من يُسئّل عن مذهب الشافعي ويجيب 
مصرحا بإضافته إلى مذهب الشافعي»؛ ولم يعلم ذلك منصوصا للشافعي؛ ولا 
مخرجا من منصوصاته فلا يجوز ذلك لأحدء بل اختلفوا فيما هو مُخرّج: هل 
يجوز نسبته إلى الشافعي أو لا ؟ واختيار الشيخ أبي إسحاق أنه لا ينسب» 
فهذا في القول المخرجء وأما الوجه فلا تجوز نسبته بلا خلاف. نعم؛ إنه 
مقتضى قول الشافعيء أو من مذهبه» بمعنى أنه من قول أهل مذهبه إلخ». 
وقد نَقل بعض هذا الكلام ابن حجر في الفتاوى الكبرى (ج/ 4؛ ص/ 300)» 


خم 0333 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْيَاري 

حاصله: أن الإمام2 قد يَنْضٌُ في مسألةٍ على حكيء 
وفي مسألة نظيرةٍ لها - أي نظيرة في فهم بعضٍ 
الأصحابء وإن لم تكن نظيرة عند غيرهم من 
الأصحابء كما سنعلم - على حُكم مخالف لحكم 
المسألةٍ الأولى. وذلك كأن يَنْصّ الإمامُ في الخَمرٍ على 
أنه حرامٌ» وفي التَِّيذٍ الذي هو مِثْلُ الخمر على أنه حلال. 

ففي مثل هذه الحالة يأتي بعض الأص حاب 
بُخَرجون نص كل مسألةٍ إلى المسألة الأخرى؛ نظرا إلى 
أن المسألتين نَظِيرَتان في نظرهمء لا فرقٌ بينهماء فيَمُولون 
في هذا المثال مثلا: للإمام في الخمر قولان: حرامٌ» وهو 
القول المنصوصء وحلالء وهو القولٌ المُخَرَجُّء وكذلك 
يقال في النبيذ: للإمام فيه قولان: حلال» وهو 
المنصوصء وحرام» وهو القول المُخَرّج» يعني أن 
٠١‏ :ولط العيا التحدى لوي النووي: ج/ 1» ص/ 43: 44» رسالة التنبيه 


للشيخ مهران الكيفتاوي المليباري مع 3 تعليقنا: ص/ 65-62. 
0 وكذلك الأصحاب قد يكون لهم وجه في مسألة إلخ. 


أونَ اق الذَهب في حَلّ أَلْغَازٍ «المذهب» 


المسألتين خلافيتان» أو بعبارة أخرى وُجدث طريقة 
حاكية للخلاف. 

فصار في كل مسألة قولان عند هؤلاء المُخَرَجين: 
منصوصٌ ومخرجٌ» «وحينئذ فيقولون: قولان بالنقل 
والتخريج»””»: فهُمْ بالتالي بحاجة إلى ترجيح أحدٍ 
القولين على الآخر في كلتا المسالتين. فتارة يرَجُح في 
كل منهما نضُها2 وتارة يرَجّح في إحداهما نصّهاء وفي 
الأخرى / المخدخ©. 


) النجم الوهاج: ج/ 1» ص/ 210» نهاية المحتاج: ج/ 1؛ ص/ 50. 

9 انظر مثالا له في حاشية القليوبي على شرح المحلي: ج/ 4. ص/ 61): 62. 
انظر المحلي على جمع الجوامع: ج/ 2» ص/ 343 (نسخة الداغستاني). 
وقال العطار رحمه الله في حاشيته: «ولا يمكن ترجيح المُخرّج ىق كل 
منهما؛ لأنه يستلزم إلغاة كل من النصين». ونقله عنه شيخ مشايخنا في 
«رسالة التنبيه» (ص/ 64))؛ ولكن قال الشيخ محمد ياسين الفاداني في 
«الفوائد الجنية» (ج/ 1 ص|/ 67): «اثم الراجح إما المخرج فيهما»؛ والله 
أعلم. 


اس لله 26 االمتيسيسسييت 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 


كل هذا عند فريق من الأص حابء وقد يُوافِقهم 
على هذا الصنيع غيرُهم» ولكنّ الغالبَ هو العكش.»ء أي 
يأتي فريق آخر من الأصحاب. لا يَرَون جوازٌ التخريج 
هنا؛ لان العاف على طرف اها نل نيوان الحقيية. 
هذا ما أشرر إليه الإمام النووي في «المجموع» بقوله: 
«وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق» وقد 0 

فالنص الوارد في إحداهما يجب أن يُقَرَّرَ في تلك 
المسألة. ولا يُخرّج إلى المسألة الأخرىء والنصٌ الوارد 
شِ المتجحالة الاخرق كذلك. ويبينو ن الفرق بين 
المسألتين» وهذا هو الغالب/ في الأقوال المُحَدّجَة؛ كما 


(') المجموع: ج/1» ص/ 44. 

5) ومن هذا الغالب كما قال الشيخ ابن حجر في التحفة (ج/ 1» ص/ 53): 
«النص في مضغة. قال القوابل: لو بقيت لتصورت على انقضاء العدة بها - 
أي النص على انقضاء العدة بها - لأن مدارها على تيقن براءة الرحم؛ وقد 
وجدء وعدم حصول أمية الولد بها - أي النص على عدم حصول ذلك بها 
- لأن مدارها على وجود اسم الولد» ولم يوجد». انظر هذه المسألة أيضا 
في شرح المحلي: ج/ 4 ص/ 44. 
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نقلتٌ عن «المجموع»» فلا يكون للإمام في كل من 
المسألتين إلا قول واحدّء هذا هو القطع؛ أو الطريقة 
القاطعة» فى مقابّلة الطريقة الحاكية التى رأيناها سابقا. 


انظر للتفصيل عن القول المخرج: المجموع: ج/ 1» ص/ 44؛ تحفة 


المحتاج: ج/ 1» ص/ 53 مع حاشية الشرواني» نهاية المحتاج: ج/ 1؛ ص/ 
50. 


حمسسيييي)] ابه 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 


الْمُرَادُ بقولٍ «جمع الْجَوَامِع» 


هذا الذي يِيَنْنُه هو الذي أشار إليه التاج السبكي 
رحمه الله في «جمع الجوامع»؛ حيث قال: «وإن لم 
يُعرّف للمجتهد قول في م سألةٍ» لكنْ في نظير هاء فهو 
قوله المُخَرّجُ فيهاء على الأصح.... وَمِنْ مُعَارَضَةٍ نض 
آحَر لِلنْظِير9 تَنْشَّأْ الطوقٌ»©. 

أي من مُعارّضةٍ نضٍ في مسألةٍ ما نضا آخر في 
مسألةٍ أخرى نظيرةٍ للمسألة الأولى تنشأ الطرقٌء أي من 
النضّين المتخالفين في مسألتين متشابهتين تنشأ الطرق. 
وسبق بان ما هو التخريجٌ والقولُ المخرج آنفا. 

وقوله: «ومن معارضة نص إلخ» بتقديم الجار 
والمجرور لا يُفيد الحصرء فلا يفيد أن الطرق لا تنشاً 
بغير هذا السببء كما توّهّم بعض المعاصرين. وإنما قَدَّمَ 


() أي من معارضة نص نصا آخر في مسألة أخرى نظيرة للمسألة الأولى. 
() جمع الجوامع: ج/ 2؛ ص/ 342 (نسخة المحقق الداغستاني). 


الجارٌّ هنا للاهتمام فقط» دون الحصرهء وقد نبّة عليه ابنُ 
قاسم في «الآيات البينات»؛ ونقله العطار عنه - وإن قاله 
لبيان أمر آخر - ولم يبال التاجُ رحمه الله بإيهام الحصر؛ 
لأنه ممن يُنكر إفادة تقديم المعمولٍ الحضِر”". 

ولأن الكلام عن الطرق في «#جمع الجوامع» لم 
يكن مقصودا بالذات» وإنما وقع ذلك فيه استطرادا من 
بِيانٍ أحوالٍ أقوالٍ المجتهد. وبيانٍ أن القولٌ المُحَرَجَ ما 
هوء وهل ينسب إلى الإمام أم لاء فلم يكن غرضه ولا 
غرض شارحه الجلال بيانَ الصور التي تنشأ عنها الطرق» 
فليتنبه لهذا؛ حتى لا تزِلٌ القّدمُ هناء كما وقع ذلك لبعض 


9) انظر قوله في «جمع الجوامع» ١ج/‏ 1 ص/ 207 ط المحقق الداغستاني): 
«فتقديم المعمول لدعوى البَيانِتِينَ»؛ حيث جعله مما يَذّعِيه البَيانيُون» وهو 
له يوافقهم» وقد اختار عدم الحصر أيضا في «رفع الحاجب» (ج/ 4 ص/ 
3؛ كما أشار إليه الشارح المحقق في شرح جمع الجوامع. 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
الخلاف المُرَتَبْ الذي يَصح فيه 
التعبيرٌ ب«المدذهب» 


ومن الأسباب التي تنشأ من خلالها الطريق أيضا: 
ترتيتٌُ الخلاف27, أو وجود «خلاف مُرَنّب» 0 الحسالة 
وحاصله: أن يكون في مسألةٍ ما قولان أو وجهانء فبناءً 
على هذين القولين أو الوجهين يَحصْل خلاف في مسألةٍ 
أخرىء وقد يُعَبَرُون عن ذلك أحيانا بطّؤْد الخلاف» أو 
إجراء الخلاف» أو ترتيب الخلاف. 

فيرَيبَون على أحد القولين في تلك المسألة قولَيْن 
كذلك في هذه المسألة؛ (ويعتبر طريقٌ خلاف)» وعلى 
القولٍ الآخر قولا واحدا فقط»ء (وهو طريقٌ قطع). وإلى 
هذه الصورة يُشير تعبيرهم في مواضعَ من كتبهم: «في 
مسألة كذا خلاف مُرَنَبٌ» وأولى بكذا»» نجد هذا التعبير 


0 وهو أنواع» والمراد به هنا نوع واحد فقط وهو الذي تُبينه هناء وأما بقية 
الأنواع فَينْظر لها في رسالة التنبيه: ص/ 123. 124. 


أَوْرَاقُ الذهب في حَل أَلْغَازٍ «المذهب» 
كثيرا في «النهاية» و«الوسيط» و«الكفاية» و«الشرح 
الكبير» وغيرها من المطولات. وقولهم: «أولى بكذا» 
إشارة إلى طريق القطع. 

وفي هذه المسائل المُرَّبَة يجوز التعبير ب«المذهب»؛ 
لوجود الحاكية والقاطعة فيهاء كما فهمنا من خلال 
التصوير السابق» وقد عبّرَ الإمام النووي ب«لمذهب» في 
مسائل من هذا القبيل في «المنهاج». 

ومن الأمثلة على ذلك ما في كتاب الحج من 
«المنهاج» مع شرح الإمام المحلي: «(والأظهد وجوث 
ركوب البحرء إن غلبث السلامة)» والثاني: المنغ». قال 
الإمام المحلي بعد كلام: «هذا كله في الرجلء» أما المرأة 
ففيها خلاف مرتبء وأولى بعدم الوجوب)27. وعبارة 
«شرح المهذب»: هذا كله في الرجلء أما المرأة فإن لم 


(1) 2 شرح لمحلي على المنهاج: ج/ 2. ص/ 88. 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 


نُوجب ركوب البحر على الرجل فهي أولىء؛ وإلا” ففيها 
خلاف» والأصح الوجوبء والثاني المنع»©. 

فال آخر له ما في «المنهاج» مع شرح المحلي 
في كتاب الجراح؛ قال: «إذا (جرح حربيا أو مرتدا أو عبد 
نفسِه؛ فأسلْم وعبّقق”» ثم مات بالجرح فلا ضمانَ)» من 
قصاضص أو دية».. (وقيل: تجب ديةٌ)؛ اعتبارا بحال 
استقرار الجناية. (ولو رماهما فأسلم وعتقّ) قبل إصابة 
السهمء؛ ثم مات بها (فلا قصاصًء والمذهبٌ وجوب دية 


(1) أي وإن أوجبنا الركوب على الرجل» وهو الأظهر كما رأينا. 

8ك ادوع "عم سليلنية ج17 عن انلق وانظ ' أكلة لعي الكتلاف العركث 
والتعبير ب«المذهب»: شرح المحلي على المنهاج: ج/ 1 ص/ 348 ج/ 3 
ص/ 91 ج/ 3 ص/ 2: 103 (مع حاشية عميرة» ج/ 4» ص/ 18 (مع 
عميرة)» اج 4 ص/ 0 ج/ 4 ص/ 7 ج/ 4 ص/ 11 ج/ 4 
من 361 


(3) أي بعد إصابة الجرح. 


أؤْرَاقٌ الذهَب في حَلِ ألغار «الْمَذهب» 


مسليء مُخَمّفَةَ على العاقلة)؛ اعتبارا بحال الإصابة. وقيل: 
لا تجب؛ اعتبارًا بحال الرمي)2. 

ثم قال الإمام المحلي - ومثلّه في «المغني» للإمام 
الخطيب الشربيني - يُبَيِنُ كيفية نُشوءٍ الطريق في المسألة» 
وأنها مما يجوز فيه التعبيه ب«المذهب» قال ما نصه: 
«والخلاف مدن في «الشرح» - أي «الشرح الكبير» 
للإمام الرافعي - على الخلاف فيما إذا أسلم وعنَقٌ بعد 
الجرح» وأولى منه بالوجوب. وكان© تعبِيرُ المصنف فيه 
وليه لذلك»©. 

قوله «لذلك» أي لأن الكاكف قر نب يثك تومن 
في المسألة طريقان: حاكية وقاطعة. 


)2 شرح المحلي على المنهاج: ج/ 4. ص/ 110. 
(2) هذا الضبط هو الظاهر لي» وهل يضبط «كَأنَ» ؟ تأمل. 
للخطيب: ج/ 4 ص/ 23. 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 


وهنا نجد كيف حصل فى المسألة المَئِنيّة طريقان: 
طريقٌ خلافٍ وطريٌ قطع؛ حيث بُنِي على قولٍ في تلك 
المشألة قولان شق هذه الستالةة فحصل ظرِيق خلاف» 
وبي على قولٍ آخرٌ في تلك قول واحدٌ في هذه؛ مع نفي 
إمكانٍ مجيءٍ غيره؛ للأولوية التي يُثْبتها الأصحابُ فيهاء 
أي في هذه المسألة» على تلك» كما هو واضح في 
المثالين المذكورين؛ حيث إن المرأة ضعيفة «عن احتمال 
الأهوال» ولكونها عورةً معَوَضَةً للالتكشاف»2 - في 
المثال الأول - وإنه إن قيل بوجوب الدية إذا أصيب قبل 
في المثال الثاني» فالأولوية ظاهرة. 


(!) المجموع شرح المهذب: ج/ 7» ص/ 84. 


أؤرَاقٌ الذّهَب في حَلِ ألغارٍ «الْمَدُ هب» 


ما يُستَفاد من التَْبِيرِ ب«الْمَدُ هَب» في 
«المنهاج», وما لا يُستفاد 


وعلى كل فإن الإمام النووي حين يُعَبر في 
«المنهاج» _- د في «الروضة»3) - ي«المذهب» يكون 
المُعَبّر عنه به هو الحكم الراجحّ في المسألة من تلك 
الأقوال أو الأوجه المختلفة الموجودة في الطريقين أو 
الطرق» يعني يُؤْحَذْ من اصطلاحه هذا ترجيحٌ حكي على 


وهذا لا إشكال فيه؛ بل هو واضح؛ حيث إن لفظ 


«المذهب» ظاهر في الترجيح؛ كما لا يخفى» وهذا سر 
تعبير الشارح المحقق: «ثم الراجح الذي عبّرَ عنه 


(') لأن اصطلاحه في «الروضة» كهو في «المنهاج»»؛ ننه على ذلك غيرُ واحدء 
منهم ابن النقيب في «السراج في النكت على المنهاج» (ج/ 1؛ ص/ 32)» 
والشيخ عبد الرحمن الشربيني في حاشيته على شرح البهجة (ج/ 1» ص/ 
4)؛ نقلا عن الشيخ عميرة؛ بل يفهم ذلك من مقدمة الروضة نفسها (ج/ 
1 ص/6). 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
بالمذهب إلخ»: وإن لم يكن كذلك لقال - مثلا - «ثم 
المعبر عنه بالمذهب هو الراجح»؛ ولم يكل دلق 

وأما بيانٌ درجة الخلاف قوة وض عمًا فليس له فيه 
اصطلاحٌ هنا في «المنهاج»: على خلاف اصطلاحه في 
«الأظهر») و«المشهور» و«الأصح» و«الصحيح». وكذلك 
لا يؤخذ من تعبيره ب«المذهب»: هل الخلاف آتِ من 
قولين أو وجهين أو قولٍ ووجه. ولا شك أن لمعرفة 
ذلك فوائد؛ لا تخفى على طلاب الفقه» ولكن معرفتها 
غيرُ ممكنةٍ من خلالٍ اصطلاح الإمام النووي رحمه الله 
فمن رام ذلك فعليه الرجوع إلى مُطَوّلات كتب الشافعية. 

وكذلك ليس له اصطلاح في «المنهاج» في بيان 
ترجيح طريقٍ على أخرى؛ ولا يخفى أن الأصحاب حيث 
يَخْتليف بعضهم مع بعض في حكايةٍ المذهب ونقلٍ 
الأقوالٍ والأوجه لا تكون حكاية الجميع مطابقة للواقع» 
66 شرح المحلي على المنهاج: ج/ 1» ص/ 13. 
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أَوْرَاقَ اذهب في خلَ أَلْغازٍ «الْمَذهَي» 


فل كوت طريق الكللاف راحها حيناة والقاطعة راجيعدة 
حينا آخر. ف«المذهب» قد يكون طريقٌ قطع» وقد يكون 
شِفًا من شمن طريق الخلاف؛ موافقا لطريق القطع أو 
مخالفا لهاء والإمام النووي رحمه الله ليس له في 
«المنهاج» اصطلاحٌ في بيان ذلك» كما لاحظه ابن 
النقيب في «السراج)©) وغيذه بحق. 

فطالما ليس له اصطلاح في ذلك فلا بد من أن 


تُرجع إلى وسائل أخرى لمعرفة الراجح من الطريقين. 


(') وما قيل من أنه دائما أو غالبا يكون طريقٌ قطع ممنوع؛ كما قاله الشارح 
لمعت ع 
2 6 1 ص / 33. 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
كيف نَعْرِف الراجحَ من الطريقين ؟ 

ولا يخفى أن الحكم الذي وقَعَ عليه التعبير 
ب«المذهب» له حالاتٌ ثلاث لا رابع لهاء وذلك لأنه إما 
أن يكون أحدّ الحُكْمَينِ الذَّينِ في طريق الخلاف» أو 
الحكم الذي في طريق القطع؛ وإذا كان الأول فإما أن 
يكون ذلك الحكمُ الذي في طريق الخلاف حكما موافمًا 
لطريق القطع» أو مخالفا له» فهذه ثلاث حاللات» سنرى 
ما الذي يترتب على ذلك من الفوائد» من حيث الدلالة 
أو الإشارة إلى ترجيح طريق على أخرى. 

فيمًا يدل على أن الراجح من الطريقين هو طريقٌ 
الخلاف لا القطع كونُ المعبر عنه ب«المذهب» كما 
مخالفا للحكم الذي في طريق القطع أي أن الحكم 
الذي عبر عنه ب «المذهب» شِقٌ مخالفٌ لما في طريق 
القطع من شِقَيِ طريق الخلاف. وهذا واضح لا إشكال 


أوْرَاقَ الذهب فِي حَلٍ ألْغَازٍ «المذهب» 

طريق القطع» وإلا فكيف يكون طريقٌ القطع راجحاء وقد 
مك لحك الذي سحي كو ماو ةرمن ان 
طريق الخلاف !؟. 

55 الأمثلة على ذلك ما في «المنهاج» مع شرح 
المحلي في باب التيمم: «أق وي (تَفْلَا أو الصَلاةً 
تَتَقَلّ)» أَيْ فَعَل التّمَلّ» ذلا الْمَوْضَء عَلَى الْمَذمَب)». 

قال الإمام المحلي رحمه الله تعالى بعد أن بين 
الأقوالٌ ما نصه: «وَالْأَقْوَالُ تَحَصَّلَتْ مِنْ حِكَابَةِ قَوْلَئْنَ في 
المشالين: كما «شزْح الْمهَذُب» وَطَرِيقَة قَاطعَة ةَ في 
التَانِيََ بالْجَوَا وت يققي دن الأول 1 . 

فالراجح من الطريقين في المسألتين طريقٌ الخلاف» 
ولم يتعرّض الشارح المحقق في الثانية إلى ترجيح أحدٍ 
من الطريقين؛ لما عُلم من الضابطة المذكورة أن طريق 
الخلاف راجح؛ وأشار الشارح إلى أن طريق الخلاف 


2 شرح المحلي: ج/ 1؛ ص/ 90. 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 


راجح في الأولى بقوله: «وقطع بعضهم في الأولى 
بعدمه». 

هذه هي الحالة الأولى وما يترتب عليها من الفائدة» 
وأما الحالة الثانية فهي التي أبينها كما يلي: 

وأما إذا كان الحكم المُفتّى به المعبّرُ عنه 
ب«المذهب» هو الحكمٌ الموافِقٌ لِمَا في طريق القطع 
فالراجحٌ من الطريقين يكون - أي يحتمل أن يكون - 
وق الخلاف أيضاء كما في الصورة السابقة» أما في 
الصورة السابقة فهذا لازم وحتي؛ لأن كون الحكم 
الراجح مخالمًا لطريق القطع يعني أن القطع ونفْي 
الخلاف في المسألة أصلا مرجوحٌ» كما أوضحتٌ ذلك 
آنفاء وأما في هذه الصورة فليس ذلك لازما من حيث 
النظرُ العقليُء ولكن مع ذلك هو - أي كونُ الراجح هو 


طريقٌ الخلاف - الظاهدُ”؛ لأنه لا معنى لجَعْلٍ الحكم 
الموافق للقطع هو الراجح بدلا من أن يُجْعَل القطعٌ نفسه 
هو الراجح؛ إذ هو سلوك في طريق مُلتَويةٍ لا يرتكبه 
عاقلٌ إلا إذا كانت هناك حاجة ما تَدْعو إلى ذلك؛ 
فالظاهرٌ إِذَن أنه لم يَجِعَل هكذا إلا لحاجة أو فائدة» وهي 


0( أما صنيعٌ الشيخ عبد البصير حفظه الله في موضع من كتابه «تصوير المطلب» 
فيشير إلى هذا الذي قلتُه» وعبارته (ص/ 59): «فإن قلت: ما الفرق بين كون 
المعبر عنه بالمذهب طريق القطع تارة» وكونه موافقا لها من طريق الخلاف 
أخرى ؟ قلت: الفرق بينهما: أن معنى الأول ترجيح طريق القطع من 
الطريقين أو الطرق؛ ومعنى الثاني ترجيح طريق الخلاف من ذلك». ولكنه 
في موضع آخر من الكتاب المذكور قال (ص/ 85): «وإن كان الحكم 
الراجح هو الحكم الموافق لطريق القطع فقد تكون هي الراجحة» وقد تكون 
الراجحة طريق الخلاف». هذا الذي قاله ثانيا مُوهِم خلاف ما قاله أولاء ثم 
لما جرى بيني وبينه حديثٌ حؤلٌ هذا الإيهام أخبرني بأنه عدَّلَ العبارة في 
تأليف آخر لهء بحيث لا يبقى مجال للإيهام. 


بن __ل م __ _ل ميم 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
الإشارة إلى ترجيح طريق الخلاف على الطريقة 
القاطعة). 

ومن هنا اندفع سؤالٌ قد يَحَطْر ببالٍ بعض الناظرين؛ 
حاصله: لِمَ يَجْعَلُ - أي الشارحٌ المحققٌ رحمه الله - 
الراجحّ المعبرٌ عنه ب«المذهب» هو الحكمَّ الموافقٌ للقطع 
من شِقّيْ طريق الخلاف» دون أن يجعله الحكم الذي في 
طريق القطع نفسه»ء مع أن ذلك أسهل وأوفق ؟! 

وجة الاندفاع: أنَّ بئْنَ الكيفيتين أو الجَعْلَينِ فَرَْا 
هو أن في الكيفية الأولى إشارة إلى ترجيح طريقٍ 
الخللاف» كمابدو الطاهره كبا عل مما كلت نا يناه وف 
الكيفية الثانية إشارة إلى ترجيح طريقٍ القطع. وهذه هي 
1 


() فماقاله شيخ مشايخنا رحمه الله في «رسالة التنبيه» له (ص/ 115» 116): 
«وإن كان المفتى به هو الحكم الموافنٌ - أي لطريق القطع - فالراجح منهما 
تارةً يكون طريقٌ القطع» لا أراه مقبولاء اللهم إلا أن يقال: إن ذلك جائز 
ومكنء؛ وليس لازماء على خلاف الصورة السابقة» ولكن يلزمه المحذور 
الذي أشرتٌ إليه؛ء وهو اللف والدور من غير فائدة أو حاجة تدعو إلى 
ارتكاب ذلك. 


ب ا بي 


0 


أَوْرَاقٌ الذهب في حَلِ ألْغَارٍ «المذهب» 


الحالة الثالثة التى سأيَيَنُها وما يترتب عليها من الفائدة 
كما يلى: 

وأما إذا جَعَلُ الشارحٌُ الحكمَ المفتّى به المعبّرَ عنه 
ب«المذهب» هو الحكمَ الذي في طريق القطع فهل يدل 
ذلك على أن طريق القطع هو الراجح ؟ الظاهر: نعم؛ فإنه 
لا معنى لهذا الجغل إلا الإشارة إلى ترجيح طريق القطع؛ 
وإلا فما الفائدة في جغل الراجح المفتى به هو الواقعٌ في 

وَالسِِسِة ال" الآن» يعد آن"عرفنا: أن هناك نعي من 
الترجيح: ترجيحًا من حيث الحكم. وآخرّ من حيث 
الطريق: كيف نَعْرِفُ أن الحكم المفتى به» الذي وقع عليه 
التعبيرٌُ ب«المذهب» هو الحكمُ المخالِف للقطع من شِمَّيْ 
طريق الخلافء أو الموافِقٌ له من ذلكء أو هو الحكمٌُ 
الذي في طريق القطع نفسه» وبالتالي نَغرف ما هو الطريقٌ 
الراجحٌ من الطريقين أو الطرق ؟ 


ساس شي و د ا 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 

لاشك أننا تعرف ذلك من خلال استقراء كتب 
الشيخين أساساء خاصة «الشرح الكبير» للإمام 
الرافعي”: و«الروضة» و«المجموع» للإمام النووي» 
وكذا بتَتَبّع المطولات الفقهية» مثل «البيان» للعمراني»؛ 
و«التهذيب» للبغوي رحمهم الله وغيرها من الكتب التي 
بين كيفية الطرق. 


() وقد أشرثٌ في بداية هذا الكتاب إلى عظيم مكانة الإمام الرافعي رحمه الله 


أَؤْرَاقٌ الذهَب في حل ألْغَار «الْمَدُ هَب» 
إشاراتُ الشارح المحقّق إلى تزجيح الطريق 


الله على المنهاج فيستطيع معرفة ذلك من خلال إشاراتٍ 
ب«المذهسب». هكذا وعدي مشايخى فى «مليبار» - أعلى 


الله منارهم - يصر حون به؛ ولا يزال كبارٌ المُدرّسين في 
«مليبار» يحاولون بيانَ تلك الإشارات لطلابهم في 
دروس شرح المحلي. 

وإني لم أرَ أحدا غيرّهم - لا أصحابٍ الحواشي»؛ 
ولا المعاصرين بالأولى - قال إن الشارح المحقق تكَقل 
بهذه المهمة. قال شيخ مشايخنا في «رسالة التنبيه»: 
«والشارحٌ المحققٌ تكمّلٌ بهذا التعيين في شرحه ووَفى 
ةفل وه لظف» قذا لأ ني زليه العاف 01 . 


الله من أكابر أهل العلم والتدريس في ديار «مليبار»» وتر جمته مستوفاة في 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاي 

أقول: إني لم أستقرأ هذا الشرح استقراءً تاماء 
بحيث أقدِر على الجزم بأن الشارحَ المحقق فعلّا أشار 
إلى ترجيح الطريق في جميع مسائل «المذهب»». بل 
هناك عددٌ من المسائل عبر فيها «المنهاجٌ» ب«المذهب»»؛ 
لم يظهر لي أي إشارة من الشارح إلى ترجيح الطريق 
فيهاء ولعل الله يُكْرِمنا بالفتح والفيض قريبا عاجلا. غير 
أني أستطيع القول جازمًا بأن هناك مواضع كثيرةً أشار 
فيها الشارح إلى ترجيح طريق على أخرى؛ كما سنرى 
بعض أمثلته لاحقا. 

نعم قد يُعبّر الإمامُ النووي ب«المذهب» أحيانا على 
خلاف اصطلاحه. فلا يلزم أن يكون هناك طريقان: 
حاكية وقاطعة, فيِئّتَه الشارحٌ المحقق على ذلك أيضاء 
كما ينبه المُحشيان على ذلك في أحيانٍ. 


كتابنا: «تراجم علماء الشافعية في الديار الهندية؛ الإصدار الثاني»؛ وكذا في 
نقدمة تتحقدقى لرضالة التتبية: 


أَؤرَاقَ الأب فِي حل أَلغَازٍ «التذهب» 

ومكل عه السبينات والأنسارات ع كبشاوانه 
توضيح حصول الطرق في مسائل «المذهب»» كما أشرنا 
إليه سابقا - هي من أهم الخصائص التي يتميز بها شرح 
الجلالٍ المحلي رحمه الله على كثير من شروح 
«المنهاج)7, ولكن لكون تلك الإشارات لطيفة لا يمكن 
التنية لهال جار لطر اتيب سعاري” 
ذلك من المطالب المهمة لمن يرغب في تحقيق المذهب 
الشافعي الآنء وهذا ما أقوم به في السطور الف الآتية 
بإذن الله تعالى. 


5 أما «التحفة» و«النهاية» فلا تتعرضان لهذه الإشارات إلا نادرا جداء فى حين 
أن الخطيب رحمه الله في «المغني» يشير إليها في حالات كثيرة» ولعله متابع 
في ذلك الإمام الدميري في «النجم الوهاج»؛ حيث تعرض لها أحيانا. 


كلتك تك 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
تَماذِجُ من إشاراتٍ الشارح إلى ترجيح الطَّرِيق 
0( 
الأول قوله - وهو أول موضع عر فيه «المنهاج» 


ي«الْمَذْمَب» - «(وَمَا ضهنا من إِنَاءِ ه(بذّمَب أو فِضَةَ 


و 
2 
.- 


ضَبَةَ كير لزيئَةٍ حَوع) اشتغمالة» (أؤ صَغِيرَة , ِقَدْرٍ الْحَاجَةٍ 
لا يَخوم» (أو صَجِيرَة ة لِزيئة؛ يو لِحَاجَةٍ جار في 
الأصحّ)؛ نَظَوًا لِلصَِعَرِ وَلِلْحَاجَةٍ 

وَمُمَابلُه0" يَنْظْرُ إِلَى الزِينَةِ وَالْكِر. 

(َوَعَيْقَةُ مؤضصع الِإسْتَعْمَال» د كو الشدت (كغَيْرِه) 
فيمَا ذَكى (في الأصح). 

وَالنَانِي يَحْرْمُ إِنَاؤْهَا مُطْلَمَا؛ لِمْبَاشَرَيَهَا بِالِاسْتِعْمَالٍ. 

(قُلتُ: الْمَذْهَبُ تَحْرِيمُ) إِنَاءِ (ضَبَةٍ الذّهَبِ مُطْلَقَ 
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(0) القائل بعدم الجواز في المسألتين؛ نظرا إلى الزينة. 


وَمَوْجِعٌ الْكَبِيرَةِ وَالصَغِيرَةٍ الْعؤْف)». 

فقوله: «ومقابله ...» يعنى مقابل الأصح يقول : «لا 
يجوز في الم ساألتين» نظرًا إلى الزينة إلخ . فالشارح 
يه 0 
فإن المصيّف يَستدرك هنا بما بعد «قلث» على حكاية 
الرافعي في ضبة الذهب أيضا وجهين:ء فالمعبر عنه 
حكاية الرافعى الوجهين فيها أيضا على التفصيل في 
الفضة من غير فرق بينهما؛ قال في النهاية: «ومقابل 
المذهب: أن الذهب كالفضة في التفصيل المتقدم». وقال 
الخطيب: «ومقابل المذهب: أن الذهب كالفض» فيأتي 
فيه ما مرء كما نقله الرافعى عن الجمهور». 


شرح المحلي: ج/1؛ ص/ 28؛ 29. 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 

وقول المنهاج «مطلقا» قال الخطيب: «أي من غير 
تفصيل كما مر»» قوله: «من غير تفصيل» أي فتحرم ضبة 
الذهب حتى الصغيرة لحاجة» ولذا ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله في «المنهج» وشرحه جميع تلك التفاصيل في 
ضبة الفضة.؛ وجزم بالحرمة في ضبة الذهب مطلقاء ثم 
التعصي3. 

وفي حاشية الجمل عليه ما نصه: «قوله: «وإنما 


حرمت ضبة الذهب مطلقاء أي كما هو مقتضى إطلاق 
المتن فيهاء وتفصيله في آنية الفضة» اه شيخنا»©. 

فاندفع ما زعم البعض من أن التعبير ي«الْمَذْهَب» 
هنا على خلاف اصطلاحه. 


() شرح المنهج: ج/ 1. ص/ 59. 
22 حاشية الجمل على شرح المنهج: ج/ 1» ص/ 59. 


أورَاقَ اذهب فِي حَلٍ لاز «الْمَذهي» 


02( 
3 الثاني قوله: («(وَإِذًا امتنَمَ اسْتَعْمَالّه» أَيْ الْمَاءِ (نفي 
عضو لِعِلَةٍ (إِنْ لغ يكن عَلَيْهِ سَاتَرٌ وَجَبَ التَيِمُمُ وَكَذَ 
قعل انهم على الفذ قبي والطريق النائي ف 
تغرف لله تر انوك رجه ون الجاو ا 
يَكخْفيه)0. فقوله: «والطريق الثاني» إلخ إكعتارة إلى أن 
المعبّر عنه بالمذهب هو الطريق الأول» وأنه طريق 
القطع. وأنه هو الراجح 
)03( 
والثالث قوله نزو لذ فك انه أ ئ الْمَوْةُ ف عَلَيهِ 
دلا يَملِكُ قيمة الْعبِدٍ الْمَوْقُوفٍ إدَا أَتيِف» أي أنْلمّه 
أَجْنَيق ؛ وَلّا يَمْلِكُهَا الواقفء (تَل يُشْتَرَى بِهَا عَبْدٌ؛ لِيكُونَ 
وَقْمّا مَكَانَكُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَبَعْضُ عَبِدٍ)» وَقِيلَ: يَمْلِكُهَا 


2 


قوف 
أَيْ 


شرح المحلي: ج/1؛ ص/ 84. 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
الْمَؤقُوفُ عَلَيِه...؛ وَقِيلَ الْوَاقِفُ..... وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: 
الْمَطْمُ بِشرَاءِ عَبِدٍ يها)©. 

فقوله: «وقيل: يملكها إلخ» هو وجه ثان من الطريقة 
الحاكية للخلاف» ففيه إشارة إلى أن المعبر عنه بالمذهب 

هن الوعنة الأول م الاريقية اليداكية للويفيدة وان 
الطريقة يقة الحاكية هي الراجحة. وقوله: «والطريق الثاني 
إلخ» إشارة إلى القاطعة المرجوحة؛ حيث جَعَلَ المعبرّ 
عنه بالمذهب في الحاكية موافِقًا للقاطعة. 

وعلم من هنا أن الشارح المحقق رحمه الله إذا أشار 
إلى القول الثاني أو الوجه الثاني عقب المُعبر عنه 
ب«لمذهب» دل على أنه واقمٌ في الحاكية» وأنها هي 
الراجحة من الطريقين» والقاطعة مرجوحة. 


شرح المحلي: ج/ 3: ص/ 106: 107. 


م سسا ا لس 


أورَاقٌ الذّهَب في حَلِ أَلْغَارٍ «الْمَذّهب» 


4( 
ونظيزه في الأقوال قوله: «وَالْمَذْمَبٌ أنه َو كَالَ 
كَذَا وَكَذَا دِرْهَمَا بالنَضب دِرْمَمَانِ)» وَفِي فَوْلٍ: دِرْهَمْ 
وَفِي قَوْلٍ: دِرْهَمْ وَنَيْء.... وَالطَّرِينُ الثاى: الْمَطْعْ 
بالْذَوَلٍي)0. 
فقوله : «وفي قول إلخ» إشارة إلى أن المعبر عنه 
بالمذهب واقعٌ في طريق الخلاف» وأنها مركبةٌ من ثلاثة 
أقوال» وأن طريق القطع مرجوحٌ مع كون المعبر عنه 
ب«المذهب» موافمًا لها. 
)3( 
ومن ذلك قوله: «الْمَذْهَتُْ عي كَمَالَةٍ الْبَدَّن... 


١ 00010 2 5 2‏ 2 
وَفِي قؤلٍ: لا تَصِحَ» وَفطع بَعْضْهُمْ بالآوّلٍِ)"2. 


() شرح المحلي: ج/ 3: ص/ 8 9. 
5 شرح المحلي: ج/2: ص/ 327. 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاي 

فقوله: «فقوله: «وفي قول إلخ» إشجارة :إلى الفوك 
الثاني من الحاكية الذي وقع عليه المعبر عنه بالمذهب 
كما سبق. وقوله: «وَقَطْعَ بَعْضْهُمْ ِالْأَوَلِ» ا انان 
القاطعة مرجوحة. فمثلٌ هذاء ونحو: «قطع به بعضهم»»؛ 
أو «قطع بعضهم بالثاني»؛ أو «وقطع بعضهم بأنه كذا 
وكذا» إشارة إلى أن القاطعة مرجوحة» وأن الحاكية هي 
الراعيمة. 

4 

وقوه رفن توئ) بالققفي اقرضسا وتفلا أريكاء أ 
فَوْضَا قَلَهُ التّمْلُ) مَعة» (عَلَى الْمَذْمَب)... وَفِي قَوْلٍ: 
م وَفي الف له التّمْلُ بَعْدَ فِعْلِ الْمَوْض» لا قَبِلَّهُ.... 
وَمَذِه الْأََُالُ نَحَصَلَت مِنْ حِكَايَةٍ قَولَيْنِ ني النَقْلٍ 
الْمتَقَدْم وَطريقين فِي الْمْتَأَجِْ أَحَدُهُمَا: فِيهِ الَْوْلَانِ 
ينا الْقَطْمْ بالْجَوَازِ». 


أؤرَاقٌ اذهب فِي حَلٍ ألْعَازِ «الْمَذهب» 


فقوله: «وَفي قَوْلٍ: ةا يُوهم أن الفغينفقة 
ب«المذهب» واقعٌ في الحاكية» وأنها هي الراجحة وليس 
كذلك؛ فإن الشارح إنما لم يجعل المعبر عنه بالمذهب 
في القاطعة الراجحة - بأن يُعبّر عقب قوله: «عَلَى 
الْمَذْهَبِ»: «والطريق الثاني فيه قولانٍ» - لكونٍ المتن في 
النفل مطلقاء وكون الطريقين فِي الْمْتَأَجَر فقط. 

وقوله: «وفي قول: لا» مع قوله: «وفي ثالث إلخ» 
إشارة إلى أن طريق الخلاف مركب من ثلاثة أقوال؛ وأنه 
هو الراجح لكن بالنظر إلى مطلق النفلء وإلا ففي 
الحقيقة ليس في كل نفل طريقان» بل النفل المتقدم فيه 
قولان» والنفل المتأخر فيه طريقان» والراجح بالنظر إلى 
ما في المتأخر خاصة طريق القطع؛ فليس في المسألة في 
الحقيقة ثلاثة أقوال. وإلى هذا أشار بقوله: «تحصلث»»: 
دون حصلت؛ نظرا إلى التكلف. 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 


(00 

ومن ذلك قوله: «تجب س كنى لمعتدة طلاق ولو 
بائن» إلا ناشزة» ولمعتدة وفاة» في الأظهر» وفسخء على 
المذهب)» كالطلاق» بجامع فرقة النكاح في الحياة» 1 
والطريق الثاني قولان» أحدهما: لا تجب . 
و[الطريق]الثالث: إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح؛ 
كأن فَسَخَتُ بخيار العتق أو بعيب الزوج» أو فسخ هو 
بعيبها فلا سكنى لها قطعاء وإن لم يكن لها مدخل في 
ارتفاعه» كأن انفسخ بإسلام الزوج أو ردته أو الرضاع من 
أجنبي ففي وجوب السكنى لها القولان» والرابع كالثالث 
في شقه الأول» ويجب في الشق الثاني قطعا»". 

قوله: «والطريق الثاني» © إشارة إلى أنها طريقة 
مرجوحة. و«قولان» إشارة إلى أنها حاكية» يعني أن 
شرح المحلي: ج/ 4: ص/ 54 55. 


2) قال الدميرى رحمه الله هنا فى «النجم الوهاج» (ج/ 8» ص/ 167): «وقيل: 
ميري 9 عالاكع قدصن 0 
قولان». 


أَؤْرَاقٌ الذَّهَب في حَلّ أَلْغَالٍ «الْمَذّهب» 
المعبر عنه ب«المذهب» واقع على طريق القطع» وأن 
طريق الخلاف مرجوح. ثم أشار بعد ذلك إلى طرق 
قاطعة أخرىء كما يظهر للمتأمل. 
5( 
ومن ذلك اهنا قوله اولك / ده يفطت فيه 
بآقَةِ... سَقَط الْقَطْمْ. ا وَيَسَارُهُ قلآه عَلَى الْمَذْمَب)» 
وقيلَ: يَشقْطٌ في قَوَلو91. 
فقوله: « وَقَبِل إلخ» إشارة إلى الطريقة الحاكية 
المرجوحة:؛ وإلى أن المعبر عنه ب«المذهب» واقع في 
القاطعة. وأصل الكلام يكون هكذا: قيل: «لا يسقط في 
قول» ويسقط في قول», أي قال جمهور الأصحاب: «لا 
يسقط قولاً واحدًا مقطوعًا به»» وقال بعضهم: «فيه 
قولان» أحدهما يسقط)»)©. 


شرح المحلي: ج/ 4؛ ص/ 198. 
2 انظر رسالة التنبيه: ص/ 116. 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المليَْاري 
9 

ومثله ما في الجنائز:«(وَكَذَا) ل مَاتَ (في الْقَتَالِ لا 
شقن كان مات يمرن أذ فهاء نحن فسهيك :رقفل 
الْمَذْهَب) وَقِيل إِنَهُ شَهِيدٌ فِي وَجْهِ). فهذه بحاكة لوجهين» 
وتلك لقولين. 

قال الإمام النووي رحمه الله في «تص حيح التنبيه» 
عند قول «التنبيه» في باب الرهن: «والمُعتّق بصفة تتقدم 
على حلول الحق لا يجوز رهنه؛ وقيل: فيه قول آخر إنه 
يجوز»» قال ما نصه: «هذه العبارة يتكرر في الكتاتت 
مثلهاء ومقتضاها أن في المسألة طريقين» أحدهما: لا 
يجوز رهنه قولا واحداء والثاني: فيه قولان» أحدهما 
يجوزء والثاني لا يجوزء وتقديره: قال جمهور 
الأصحاب: «لا يجوز رهنه»» وقال بعضهم: «فيه فوك 
آخد مع هذا القول»؛ فتصير طريقان»)2. 


0( تصحيح التنبيه للومام النووي: ص/ 70. 


أؤرَاقٌ الأهب في حَلِ أَلعَازٍ «المذهب» 


10 
ومن ذلك قوله :«(وَيَذْخَلٌ في بَيْع الْبِسْبَان ان 
وَالشَجَرْ وَالْحِيِطَانُ وَكَذَا الْبناهُ عن الملقيه وَقِيلَّ: لَّا 
تَدُْلُ وَقِيل: فِي دُحُولِه قَوْلَانء وَهِيَ الطَرًقٌ الْمتقَدَمَةٌ 
فل ال خولة فى اهم الوط 
فهنا ثلاث ا إاحذاها فاك مرضوخة. كما أشاذ 
الى عر محر قينا بقولة :«و قل : ض دُخُوَلِه قَوْلَانِ»؛ 
والكعونان سهان عنما - وهي الراجحة - المعبر 
عنها ب«المذهب»» وثانيتهما ما أشار إليه بقوله: «وقيل: لا 
يدل ودل على أن هذا القيل طريق قاطع قوله بعله: 
«وقيل: في دُخوله قَوْلَانِ»؛ كما قاله شيخ شيخنا في 
حافية اسل 


أ" شرح المحلي: ج/ 2: ص/ 228. 
2 انظر هامش رسالة التنبيه: ص/ 116. 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 


)11( 

ومن ذلك أيضا قوله في كتات الرضاع: («(ويُحَوّم 
إيجار)» وهو صب اللبن في الحلق..؛ (وكذا إسعاط)» 
وهو صب اللبن في الأنف.. (على المذهب»».. والطريق 
الثاني في قولان» أحدهما: لا يح م000 

قوله: «والطريق الثاني إلخ» إشارة إلى أنها طريقة 
الخلاف» وأنها مرجوحة:؛ وأن الراحجة هي القاطعة. 
وقوله: «أحدهما: لا يحرم»؛ أي والقول الآخر: يحرم» 
فهذا يعني أن القاطعة مخالفة لأحد شقي الحاكية» وهو 
الشق الذي ذكره الشارح» كما أنها موافقة للشق الآخر 
الذي لم يذكره الشارح. 

فقد اتضح بهذا البيان كثير من التفاصيل المتعلقة 
بالطريق واصطلاح الإمام النووي: «المذهب»»؛ وحفلت 
بهذه النماذج قواعدّ كلية لفهم إشارات الشارح الجلال 


شرح المحلي: ج/ 4 ص/ 63. 


أَؤْرَاقٌ الذّهَب في حَلِ أَلْعَازٍ «الْمَدُ هب» 

رحمه الله تعالى إلى أن المعبر عنه بالمذهب واقعٌ على 
القاطعة أو الحاكية» وإلى ترجيح إحدى الطريقين. نشكر 
الله على ذلك» كاله العلم والفهم والبصيرة في أمور 
الدين والدنياء بمنه وفضله. وتسالة شن الخاتمة بجاه 


رسوله صلى الله عليه وسلم. 


“2 
0 


© 
خا 
عن 
هم 
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الفهارس 


المصادر والمَراجع 
المحتويات 


أؤْرَاقٌ اذهب في حَلِ أَلْغَازٍ «الْمَدذهب» 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيبَاي 
الْمَصَادِرُ وَالْمَرَاجِعُ 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج» الشيخ الإمام أحمد 

بن حجر الهيتمي (ت: 974ه). المكتبة التجارية 

الكبرى» مصرء 1357ه/ 8مم. 

التحقيق» الإمام الشيخ أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي 

(ت: 676ه))»: دار الجيل» بيروت/ لبنانء 1413ه/ 

2مم. 

تصحيح التنبيه» الإمام الشيخ يحيى بن شرف النووي» 

مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء 1370ه/ 1951م. 

تصوير المطلب في التعبير ب«المذهب»»؛ الشيخ عبد البصير 

سليمان الثّقافي الفِلاكَلِي المليباري» كاليكوت/ الهند. 

7م. 

حاشية العلامة الشيخ عبد الرحمن الشربيني (ت: 1326ه) 

غلى: العزو النيية لخيخ "الإسلام :زكريا الأتصاري ارت: 

6هم» المطبعة الميمنية» القاهرة/ مصرء 1318ه. 


أَؤْرَاقُ الذهَب في حَلِ أَنْغَارِ «الْمَدْ هب» 
6. رسالة التنبيه» الشيخ مهران بن عبد الرحمن الكَيِمَنّاوي 
المليباري وت: 8ه تحقيق: د. عبد النصير حبرل 


7 الروضة:. الإمام أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي (ت: 
6ه., الطبعة الثالثة 1412ه/ 1م المكتب 
الإسلامي» بيروت/ لبنان. 

8. السراج في النكت على المنهاجء الإمام شهاب الدين» 
أحمد بن لؤلؤء المعروف بابن النقيب (ت: 769ه)» الطبعة 
الأولى 1428ه/ 2007م: مكتبة الرشدء الرياض. 

9 سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج؛ السيد 
أحمد مُمَئر ي شْمَئِلَة الأهدل رت: 1390ه)» دار المنهاج 
جدة» ملحق بالنجم الوهاج بشرح المنهاج. 

0. العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية في بيان من يفتى 
0 له من متأخري السادة الشافعية؛ العلامة الشيخ أحمد 

كويا الشالياتي المليباري (ت: 1374ه)» تحقيق: عبد 

النصير المليباري» الطبعة الأولى 1431ه/ 0م . دار 

البصائر القاهرة/ مصر. 


“فتك 0 تك 


.1 


.12 


.13 


.14 


.15 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية» الشيخ أبو الفيض» 
محمد ياسين بن عيسى الفاداني الإندونيسي الأصل المكي 
(دت: 1410ه)» تحقيق: رمزي دمشقية» الطبعة الثانية 
7ه/ 1996م دار البشائر الإسلامية. 

قضاء الأرب في جواب أسئلة حلب «الحلبيات)» شيخ 
الإسلام؛ تقي الدين»ء على بن عبد الكافي السبكي (ت: 
6ه المكتبة التجارية» مكة المكرمة؛ 1409ه. 

كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين» الإمام الشيخ جلال 
الدين» محمد بن أحمد بن محمد المحلي (ت: 864ه). 
الطبعة الثالثة 1375ه/ 1956م: مصطفى البابي الحلبيء 
القاهرة/ مصر. 

المجموع شرح المهذبء الإمام الشيخ أبو زكرياء يحيى بن 
شرف النووي (ت: 676ه)» مطبعة التضامن الأخوي؛ 
مصرء 1344 - 1352ه. 

مغني المحتاجء الإمام الشيخ شمس الدين» محمد الخطيب 
الشربيني (ت: 977ه)» مصطفى البابيى الحلبي» مصرء 
8همم 1958م. م0 


يد [ )سيت 


أوؤرَاقُ الذهبِ في حَلِ ألْغَازٍ «الْمذهب» 

6 النجم الوهاج في شرح المنهاج؛ كمال الدين» محمد بن 
موسى الدميري رت: 808ه)» الطبعة الأولى 1425ه/ 
4م دار المنهاج؛ جدة/ السعودية. 

7. نهاية المحتاج في شرح المنهاجء الإمام شمس الدين؛ 
محمد بن أحمد الرملي (ت: 1004ه)»؛ مصطفى البابي 
الحلبيء مصرء 1389ه/ 1969م. 


أبي حي ا لضو د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
عد 8 
المحتويات 
ثنوية بمكانة الشيخين: الرافعي والنووي 11711111111 
يجوز العمل بمقابل «المشهور» 10 
الطريقٌ والتعبيدُ ب«المذهب» لات 
لا بد من طريق حكاية وطريق قطع فيما عبّرَ ب«المذهب».....27 
كيف تتصور الطريق ؟ 1 م سس ملا م اوم عل م ع ب ا 1 
كيف تَْشْأ الطرقٌ ؟ م ا 0 


أنواع التخريج» والقول المخرج ا 01 
المراد بقول (اجمع الجوامع»: 


«ومن معارضة نص... تنشأ الطرق» ل اند جر دسو لمات وه نو وت 0110 
الخلاف المرَنَّبِ الذي يصح فيه التعبير ب«المذهب» الد ند 40 
ما يستفاد من تعبير «المنهاج» ب«المذهب» وما لا يستفاد .... 45 
كيف نعرف الراجح من الطريقين ؟ معو االع لئسد م و جحو ناس الوه رط طون 7 2017 
إشارات الشارح المحقق إلى ترجيح طريق على طريق....... 55 
نماذج من إشارات الشارح إلى ترجيح الطريق 56 
الفهاردس 2111000011111 


(2, 


(3, 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 
ل 
تأليفات المؤلف ونتحفيفانه 
دراسة وتحقيق «شرح العلامة الخيالي على القصيدة النونية» 
للمولى خضر بن جلال الدين» - نال عنها درجة التتخصص 
(ماجستير) في علم الكلام» بجامعة الأزهر. (طبعة مكتبة وهبة - 
القاهرة/ مصرء 2007م). 
دراسة وتحقيق «الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» للإمام 
الشيخ صفي الدين» محمد بن عبد الرحيم الهندي؛ في علم 
الكلام (طبعة دار البصائر/ القاهرة/ مصرء 2009م). 
دراسة وتحقيق «العوائد الدينية فى تلخيص الفوائد المدنية فى 
بيان من يفتى بقوله من متأخري السادة الشافعية» للعلامة الشيخ 
أحمد كويا الشالياتى المليباري (طبعة دار البصائرء القاهرة/ مصرء 
0م). 
تأليف «تراجم علماء الشافعية في الديار الهندية» (طبعة دار الفتح» 
عمان/ الأردن» 2010ه). 
وراسِسة وتحقيق: ((أسسبماء المؤلفين في ديار مليبار» للعلامة 
الشالياتي في التاريخ (دار النور» عمان/ الأر دن عام 2012م). 
دراسة وتحقيق «شرح ميزان الكلام» للشاه عبد العزيز الدهلوي 


(7) تأليف «تراجم غلماء الشافعية في الديار الهندية»؛ الإصدار الثاني؛ 
مع الإضافات والزيادات والاستدراكات «دار البصائرء 
القاهرة/مصرء 1433ه/2012م). 

,5( دراسة وتحقيق «سلم العلوم» في علم المنطقء للإمام الشيخ 
محب الله البهاري الهندي الحنفي الماتريدي (دار الضياءء 
الكويت: 1433ه/ 2012م). 

ف دراسة وتحقيق «شرح بحر العلوم على سلم العلوم» في علم 
المنطقء للعلامة بحر العلوم أبي العياش عبد العلي بن نظام الدين 
بن قطب الدين السهالوي اللكهنوي المدراسي الهندي الحنفي 
الماتريدي (دار الضياءء الكويت» 1433ه/2012م؛ الطبعة الثانية 
7م22 

(10) تحقيق ودراسة «الأجوبة العجيبة عن الأسئلة الغريبة» للشيخ زين 
الدين المليباري الصغير (دار الضياء»ء الكويت» 1433ه/2013م). 

(11) تحقيق «عمدة الأصحاب ونزهة الأحباب» للشيخ رمضان 
الشالياتي المليباري (دار النور» عمان/ الأردن عام 2012م). 

كاج ليع الرافبع في حر الام إتكاع لكان امع 
زين الدين المليباري الصغير (دار النور» عمان/ الأردن عام 
2م 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاي 

(13) تحقيق «فيض الكريم الباري في جواب أسئلة أخينا الشيخ 
القاضي أحمد شهاب الدين بن الشيخ محيي الدين المليباري» 
للشيخ محمد زين العابدين البرزنجي (دار النور» عمان/ الأردن 
عام 2012م). 

(14) دراسة وتحقيق «رسالة التنبيه في اصطلاحات علماء الشافعية» 
للشيخ مهران بن عبد الرحمن الكيفَتّاوي المليباري (دار الضياء؛ 
الكويت» 1435ه/2014م). 

(15) دراسة وتحقيق «عِقَد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» للإمام 
الغساه: ولى "الله الدهلوئ الهندي «دان الضحيناة» الكويت: 
5م /2014م. 

(16) دراسة وتحقيق «شرْحَي المحقق الدواني والملا عبد الله اليزدي 
على تهذيب المنطق للتفتازانى» (دار الضمياءء الكويت 
5م /2014م). ١‏ 

(17) «نشأة المذهب الأشعري وتطوره فى الهند»» رسالة علمية لنيل 
درجة العالمية: «الدكتوراه» في العقيدة والفلسفة» من كلية أصول 
الدين» جامعة الأزهرء القاهرة/مصر «دار الغضمياء بالكويت» 
8م 2017م). 


(18) دراسة وتحقيق «تحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتغاليين» 
للشيخ الإمام زين الدين المليباري الصغير (دار الضياء بالكويت؛ 
8ه 2017م). 

(19) دراسة وتحقيق: «الإلمام بمسائل الإعلام» (وهو الإعلام بقواطع 
الإسلام للشيخ الإمام أحمد بن حجر الهيتمي رحمه الله)» للعلامة 
الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الرشيدي (ت: 1069ه) (لم يطبع). 

(20) تحقيق ودراسة «مسلك الأتقياء ومنهج الأصفياء في شرح هداية 
الأذكياء إلى طريق الأولياء»» للشيخ الإمام عبد العزيز المعبري 
المليباري (تحت الطبع في دار الضياء). 

(21) «فيض الكرم النبوي في إفلاس الفكر اللامذهبي» (لم يطبع). 

(22) «مسامرة الليالي المقمرة في المؤاخذة بأعمال القلوب والمغفرة» 
الم يطبع». 

(23) كشف الحقائق في بعض مسالل الإيمان والكفر واللواحق (لم 
يطبع). 

(24) «فطم المألوف والنأي عن المنذر في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر». (كرسي الإمام أبي الحسن الأشعريء مليبار/ الهند؛ 
الطبعة الأولى 1437ه/2016م). 


د/ عبد النصير أحمد الشافعي المَلَيْبَاري 


(25) «تحقيق معنى العدالة في تعديل جميع الصحابة» (كرسي الإمام 
الأعستجنري غنوت تسر الحرارقة ملتيناز ا الواد 
6 م2 

(26) تحقيق ودراسة: «غاية الوصول في شرح لب الأصول» لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري (لم يطبع). 

(27) أوراق الذهب في حل ألغاز «المذهب»»؛ وهو هذا الكتاب. 

(25) ويعمل حاليا - منذ ما يزيد على سبع سنين - على دراسة 
وتحقيق كتاب «الإيعاب في شرح العباب» للشيخ الإمام أحمد 
بن حجر الهيتمي؛ أسأل الله التيسير على إتمامه. 

,229 وعلى دراسة وتحقيق: «فتح المعين بشرح قرة العين» للإمام 
الشيخ أحمد زين الدين بن محمد الغزالي المليباري الصغير. 


هذه رشالة الفدّها لييان معنى «الطريق» فى المذهب الشافعي؛ ونان مصطاح 


َي 


«(المذهب») للإمام الذووه رحمة الله لظ ((الم أج)اء توضيح إشارات الشارح 


3 
رو 


صول الطرق فى مسائل المذهب» وإشاراته إن ترجيح 


1 كر 2 3 عع >6 0 1 3 4 دم 
طريق على أخرى. وهده دقائى اراها مزغاقة على كير من الطلاب؛ فاردت ان 


, 
ع 


أشعفهم بهذه الٌجالة. 


ا-02-71817-9ط -978 15810 


1751 لبا 78027 5 


